
مرحباً بكم في العدد السابع من المجلة الدورية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا »آفاق الإصلاح« ، والتي تعتبر نافذه عن أنشطة وأخبار المنظمة ، ونظم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، 

إضافة إلى مجموعة متنوعة من مصادر ومراجع وإصدارات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

إلى وقت قريب ارتبطت معايير معاملة السجناء على 
لمعاملة  الدنيا  النموذجية  بالقواعد  العالمي  المستوى 
أن  ورغم   1956 العام  في  إقرارها  تم  والتي  السجناء 
هذه القواعد قد وضعت وأقرت على اعتبار أنها تمثل 
الحد الأدني من قواعد المعاملة التي يجب أن يحظى 
بها الأشخاص المجردين من حريتهم بحيث تضمن لهم  
تيسير أمور الحياة داخل السجون والتخفيف من الآلم 
الناتج عن الاحتجاز وتقييد الحرية والاتصال بالعالم 
أثناء  والمؤسسات  الدول  من  الكثير  أن  إلا  الخارجي، 
عملها  مع السجناء  كانت تتعامل مع القواعد على أنها 
الصيغة المثالية العليا للظروف التي يجب أن توفر أثناء 

فترة السجن وقضاء العقوبة.
خلال  الإنسان  حقوق  ومبادىء  واتفاقيات  مواثيق  إن 
شهدت  قد  الآن  ولغاية   1956 العام  بعد  ما  الفترة 
وتنادي  الحريات  تعزز  وإضافات  كبيرة  مراجعات 
النفس  كأصل  أصيلة  حقوقا  باعتبارها  بترسيخها 
البشرية وأنه لا يجوز انتهاكها أو تقيدها إلا في الحدود 
تتعارض مع حريات  والتي لا  القانون  بها  التي يسمح 
سبيل  على  المستجدات  تلك  شملت  وقد  الأخرين 
المثال لا الحصر العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق 
والاجتماعية  الثقافية  والحقوق  والسياسية  المدنية 
على  التزامات  من  عليهما  ترتب  وما  والاقتصادية 
وإقرار  لها،  الامتثال  لمتطلبات  للاستاجابة  الدول 
الدول  وتصديق  وبروتوكولاتها  الطفل  حقوق  اتفاقية 
عليها واتباعها بمجموعه من المبادىء التوجيهية التي 
العدالة  نظم  في  الأطفال  مع  التعامل  إجراءات  تحدد 
تربوية  بتدابير  حياتهم  لاستمكال  الفرصة  لمنحهم 
مساعدتهم  على  وتعمل  الانحراف  من  تقيهم  تأهيلية 
الأجهزة  وتوجه  القانون  مع  نزاع  وقوعهم في  في حال 
لإدارة  السبل  أفضل  الى  الأحداث  بعدالة  المعنية 
النوع  قضايا  تكن  ولم  للمجتمع،  وإعادتهم  شؤونهم 
الاجتماعي والحساسية لقضايا النساء في نظم العدالة 
بعيدة عن المراجعات نظرا لأن القواعد السابقة كانت 
والتدابير الخاصة  الاجتماعي  النوع  تخلو من مراعاة 
جهود  فأثمرت  العدالة  نظم  في  والفتيات  بالنساء 
الناشطين بمراجعه قواعد معاملة النساء في الاحتجاز 
 / السجينات  لمعاملة  المتحدة  الأمم  قواعد  إقرار  وتم 
قواعد بانكوك في العام 2006 والتي اعتبرت إنصافاً 
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الأستاذة تغريد جبر  - المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

وعدالة لمعاملتها في ضوء الدراسات التي كانت تؤشر 
إلى أن معظم الخدمات والتدابير سابقاً كانت مصممة 
الاحتجاز  في  النساء  موضع  فأصبح  للذكر،  خصيصاً 
والجهات  الدولي  المجتمع  أولويات  ضمن  ومعاملتهن 
التي تدير السجون والمؤسسات العقابية، وبعد سنوات 
القواعد  إقرار  من  عقود  مدار  على  امتدت  طويلة 
السجينة  الدراسات  تطور  وبسبب  الدنيا  النموذجية 
وثبوت فعالية العقوبات البديلة في التخفيف من الأثار 
السلبية للاحتجاز وأثر المعاملة الانسانية في الحد من 
الذين  الأشخاص  لدى  للمجتمع  المضادة  الاتجاهات 
مراجعة  تم  الحرية،  من  التجريد  تجربة  في  يمرون 
القواعد من قبل فريق من الخبراء على مدار سنوات 
خمس من العمل والحوار أدت الى تعديل عدد لا بأس به 
من القواعد شملت تسعه محاور كلها تساهم في تحقيق 
كرامة السجين والمحافظة على صحة النفسية وصلاته 

العائلية والاجتماعية وعلاقته بالعالم الخارجي.
لم تغفل تلك المراجعات الدور الهام والخدمة الجليلة 
باختيارهم  ونادت  السجون  موظفي  بها  يقوم  التي 
النهج  وفق  للتعامل  محترف  مهني  بشكل  وتدريبهم 
حياتهم  مستويات  وتعزيز  الإنسان  حقوق  على  القائم 
لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل المطلوب وقد توافق 
بإسم  المعدلة  القواعد  تسمية  على  الدولي  المجتمع 
السابق  إفريقيا  جنوب  ورئيس  الحقوقي  المناضل 
حقوق  مجال  كمناضل في  له  تكريماً  مانديلا  نيلسون 
القواعد  إقرار  وتم  السجناء  وحقوق  عامة  الإنسان 
وإقرارها ظهرت  المراجعة  بعد  ولكن   ،2015 العام  في 
أنماط جديدة من الجرائم مرتبطة بالفكر الداعي إلى 
العنف والجرائم العابرة للحدود وعدم تحديد معايير 
واضحة لتطبيق القواعد خاصة في مجالات التصنيف 
والتسكين والمعاملة والحراسة وإعادة التأهيل والإدماج 
جدي  بشكل  يدعو  واللاحقة مما  المصاحبة  والرعاية 
إلى مراجعة جديدة وفعالة وإلى دراسات علمية لتطوير 
السجنية  المؤسسات  عمل  إجراءات  وتسهيل  القواعد 
وأجهزة إنفاذ القانون مع تمسكها التام بمعايير حقوق 
الإنسان، أننا في هذا العدد من المجلة نطلق دعوة إلى 
كل المهتمين بأمور العدالة وإدارة السجون للدخول في 
واقتراح  الجديده  الأنماط  مواجهة  حول  فعال  حوار 
برامج ذات فعالية في احترام القانون وحقوق الإنسان 

وحماية المجتمع.

آفــاق الإصــلاح



سنة على إقرار قواعد نيلسون مانديلا، وستة أعوام 
على قواعد بانكوك: ما بين التطبيق والتحديات 

والرؤى المستقبلية

العقيد الدكتور تامر المعايطة 

قـــال المناضل الراحل نيلســـون مانديلا: "لا أحدا يعرف حقـــاً معنى الانتماء 
إلـــى دولـــة حتى يمكـــث في ســـجونها". وتصلح هـــذه المقولة عنوانـــاً تعريفياً 
بقواعـــد الحـــدود الدنيـــا لمعاملة الســـجناء المعدلة مـــن الأمم المتحـــدة، بعد 
ســـتين عاماً من إعلان النســـخة الأولى لهذه القواعد، ولهذا أحســـنت الأمم 
المتحـــدة باختيـــار التســـمية لهـــا بقواعـــد »نيلســـون مانديلا«، لمـــا للمناضل 
الراحـــل مـــن رمزيـــة أممية في عالم الســـجون، كونـــه أمضى مـــا يقارب 27 

عامـــاً من الســـجن أبان حكـــم الفصـــل العنصري في جنـــوب إفريقيا.
تأتـــي المقولة أعلاه عنواناً تعريفيـــاً للحدود الدنيا لمعاملة الســـجناء المعدلة، 
ليس برمزية مانديلا الشـــخصية وحســـب، بل لأنها تشـــير إلى معنى عميق، 
ترنـــو إليـــه كافة المواثيـــق والإتفاقيات المتعلقة بالســـجناء، وهو أن الســـجين، 
إنســـان، بـــكل مدلـــولات هـــذا المعنى، لا بد مـــن أن يعامل بقواعـــد ملزمة في 
هذا الإطار، وأن ســـجنه يســـلبه حق الحرية فقط، ولا يســـلبه باقي الحقوق 
المقـــررة له كإنســـان مهما كانت جريمتـــه، ومهما كانت مدة عقوبته الســـالبة 

للحرية.   
أن تكـــون ســـجيناً، ولا تفقـــد الانتماء للدولـــة، يتطلب من الدولـــة أن تحترم 
حقـــوق هـــذا الســـجين في الرعايـــة الصحيـــة، والبيئية داخل حرم الســـجن، 
والتأهيليـــة، وانتهـــاءاً بالرعايـــة اللاحقة، كمـــا لا تمتد إليه إســـاءة بالمعاملة، 
ولا بالتعذيـــب، وهذا مـــا حرصت عليه قواعـــد مانديلاً تفصيـــاً بإعتبارها 
قواعـــد الحـــد الأدنـــى من المعاملة للســـجناء، وليســـت ســـقفاً أعلـــى، وكلما 
ارتقـــت الدولة في قوانينها الســـجنية، واختيار الكفـــاءات المؤهلة من موظفي 
الســـجون، كان ذلـــك مؤشـــراً على مـــدى احترامهـــا لمواطنيها، بـــكل فئاتهم، 

ومنهم الســـجناء.
التحـــدي الأكبـــر الـــذي ألقتـــه الأمم المتحدة بإقـــرار هذه القواعـــد يقع على 
كاهـــل كافـــة الحقوقيـــن في العالم، ومنظمـــات المجتمع المدني، بـــأن تناضل 
بعـــزمٍ لا يلـــن، وهمةٍ لا تفتر، في إنزال هذه القواعد في منظومة التشـــريعات 
المحليـــة لكافـــة الـــدول، بحيـــث تجـــد طريقها إلـــى التطبيق الحقيقـــي فعلاً 
ملزمـــاً، لكافـــة العاملـــن في الســـجون، وأن تـــدرج في مدونـــات الســـلوك 

الوظيفـــي، بحيـــث لا تجـــد طريقاً للعـــودة عنها.
لا شـــك أن التحديـــات كبيـــرة في تطبيـــق هـــذه القواعـــد في المنظومـــات 
التشـــريعية لبعـــض الـــدول العربية، إلا أن المبشـــر أن بعض الـــدول العربية، 
تســـير في اتجاهـــات أنســـنة العمـــل الســـجني بخطـــى ثابتة، بل وتســـعى في 
تحقيق الرؤى المســـتقبلية بأن يكون الســـجناء مشـــاركين في عمليـــة التنمية، 
وأن لا تكـــون المـــدد الزمنيـــة في عقوباتهم الســـالبة للحرية، هـــدراً للوقت بل 
أن تســـتثمر في مجـــالات حقيقيـــة بإعـــادة تأهيلهـــم، بما يعود عليهـــم بالنفع 
تعليمـــاً أو تأهيـــاً مهنياً، وعلى مجتمعهـــم بالعودة إليـــه مواطنين صالحين، 
وتحافـــظ الدولـــة علـــى انتمـــاء الســـجناء إليهـــا، بكونهـــم شـــركاء في عملية 

التنميـــة المســـتدامة للدولة.
المجادلـــون مـــن مقاومـــي التغييـــر، في تحقيـــق هـــذا المســـتوى مـــن الكرامة 
البشـــرية والمعاملة الإنســـانية للســـجناء، لا يجب تمكينهم من بنـــاء العقبات 
في التطبيـــق، مهمـــا كانـــت حججهـــم، والتي غالباً مـــا تنصرف إلى بشـــاعة 
الجرائـــم المرتكبـــة من الســـجناء، ويكفيهم الرد عليهم بأن الكرامة البشـــرية 
ليســـت هبـــة مـــن القانـــون، أو الدولـــة حتى يتـــم ســـحبها من الســـجناء، بل 
هـــي أصيلـــة بالإنســـان وآدميته، مهما كانـــت جريمته، أو دينـــه، أو عرقه، أو 

جنســـه، أو جنســـيته، وهذا ما قرره ســـبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: 
»ولقـــد كرمنـــا بني آدم« )ســـورة الإســـراء/ الآيـــة 70( . حيث ينصرف 

قولـــه تعالـــى لكافة الخلق الإنســـاني بالمطلـــق، بلا تمييز أو اســـتثناء.
حيـــث أنـــه مـــن المعلـــوم بالضـــرورة أن الجهود الإنســـانية الجبـــارة، في 
الوصـــول إلـــى هذا المســـتوى من الحقـــوق، يجب أن تكـــون محل تقدير، 
وتطبيـــق، فهي لم تأتِ إلا بجهدٍ إنســـاني عالميٍ مشـــترك، وكانت »ورقة 
عمـــان« التـــي أعلنت مـــن مجموعةٍ من الخبراء في هـــذا المجال، برعاية 
المكتب الإقليمي في الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا للمنظمة الدولية 
للإصـــاح الجنائـــي، تحضيـــراً ومســـاهمة عربيـــة فاعلـــة، في تطويـــر 
قواعـــد الحـــد الأدنـــى لمعاملـــة الســـجناء، إلى ما صـــارت عليـــه حالياً 

مانديلا«.  »نيلســـون  قواعد 
في الســـياق ذاتـــه، يحـــق للبشـــرية أن تحتفـــل كذلك بمرور ســـتة أعوام 
علـــى أقـــرار قواعـــد الأمم المتحـــدة لمعاملـــة الســـجينات والتدابير غير 
الاحتجازيـــة للمجرمـــات )قواعد بانكـــوك(. فإن كان الســـجناء عموماً، 
فئـــةٌ ضعيفـــة في المجتمع، بحكم ســـلب حريتهم داخل أســـوار الســـجن، 
تحرص الشـــرعة الدوليـــة على تمكينهم من حقوقهم، فالســـجينات هن 
مـــن الفئة الأضعف، وبحاجـــة حقيقية لتمكينهن مـــن حقوقهن وخاصةً 
منهـــا الحقـــوق الصحية، ومـــا يتعلق منهـــا بحاجات الأمومـــة، والرعاية 

الإنجابية.
ناهيكـــم عـــن بعـــض مـــن تطبـــق عليهـــن قواعـــد بانكـــوك، هـــن مـــن 
القاصـــرات اللواتـــي بحاجـــة إلـــى رعايـــة أخـــرى لا تقـــل بأهميتها عن 
الرعايـــة الصحيـــة الآمنة، فهن بحاجـــة إلى تأهيل ســـواء أكان بالتعليم 
أو التدريـــب المهنـــي، والتثقيفـــي، الـــذي يكفـــل خروجهـــا إلـــى المجتمع 
بطريقـــة آمنة لهـــا، ضمن برامـــج الرعاية اللاحقة، التـــي تكفل إندماج 
حقيقـــي لهـــا لتكـــون مواطنـــة صالحـــة، بعيدةً عـــن طريق الإجـــرام، أو 

الإدمـــان، أو الســـلوك غيـــر القانوني. 

التحديـــات الحقيقيـــة في تطبيـــق قواعـــد بانكـــوك، تبـــرز بشـــكلٍ أكبر 
في المجتمعـــات التـــي تعانـــي فيها المـــرأة عموماً من ضعـــف التمكين في 
تحصيـــل حقوقهـــا، وتكون تحديـــاً أكبر إذا ما وصمـــت بثقافة العار، في 
حـــال كونها مجرمة وســـجينة، مما يضاعف حجم عـــبء التحدي الذي 
يقـــع علـــى كاهل الحقوقيين ومنظمـــات المجتمع المدنـــي في النضال إلى 
تضمـــن قواعد بانكوك في التشـــريعات المحلية للـــدول، وتطبيقها فعلاً 
علـــى أرض الواقـــع، ضمن منظومـــة تغييـــر الثقافة الذكوريـــة، وتمكين 
الســـجينات من تحصيل حقوقهن الإنســـانية بكرامة، من غير ســـوءٍ في 
المعاملـــة أو أي شـــكلٍ أو لونٍ من ألـــوان التعذيب، ماديـــاً كان أم معنوياً. 

وعلى ذات المنوال، فإن قواعد بانكوك تســـعى إلى إشـــراك الســـجينات 
أو مـــن بحقهن تدابير احترازية، للمشـــاركة في عمليـــات التنمية للدولة، 
وحفـــظ دورهـــن في هـــذا الإطـــار، وتحقيـــق الكرامـــة لهن بمـــا يضمن 
لهـــن الانتمـــاء لمجتمعاتهـــن، بعيـــداً عن ثقافـــة الإقصاء، وهـــدر أوقات 
ســـجنهن في غيـــر فائـــدةً حقيقيـــة تعـــود عليهـــن بالإصـــاح والتأهيل، 
وعلـــى مجتمعهـــن بالعودة إليـــه فاعـــات بالمواطنة الصالحـــة المنتمية، 

مـــن غير حيـــفٍ أو ضرر.
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الأستاذ عبد الله مسداد

تعتبـر عقوبـة الإعـدام مـن وجهة نظر معظم الحقوقيين والمنظمات الحقوقية 
عقوبـة قاسـية وغيـر عادلـة نظـراً لأنهـا تمـس الحق الأول للإنسـان وهو حقه 
في الحيـاة مهمـا كانـت الجرائـم التـي يتـم ارتكابهـا، وقـد أسسـت مجموعـة 
المؤسسـات الحقوقيـة وناشـطي حقـوق الإنسـان لهـذه الغايـة تحالفـاً دوليـاً 
وتحالفـات اقليميـة ووطنيـة مـن أجـل العمـل علـى إلغاء عقوبة الإعـدام نهائياً 
أو علـى الأقـل وقـف تنفيـذ هـذه العقوبـة واسـتبدالها بعقوبـات وتدابيـر بديلة 
كالسـجن والتجريـد مـن الحريـة  مـن أجـل حفـظ حقـوق الضحايـا وحمايـة 
المجتمع وسـيادة القانون، ويسـوق الكثير من مؤيدي وناشـطي حقوق الأنسـان 
الذيـن ينـادون بإلغـاء أو وقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام مجموعـة مـن الحجـج 
المنطقيـة أولهـا قسـوة العقوبـة ومساسـها بالحـق في الحيـاة وعـدم إمكانيـة 
الرجـوع عنهـا أو التعويـض عـن آثارهـا بعـد تنفيذهـا في حـال وجـود خطـأ في 
إصـدار تلـك العقوبـة وتنفيذهـا بحـق الإنسـان، ولأن الدراسـات التـي اجريـت 
حـول فعاليـة العقوبـة في التخفيـف مـن الجرائـم أو الحـد منهـا اثبتـت عـدم 
فعاليـة تلـك العقوبـة في الحـد مـن الجريمـة وعـدم فعاليتهـا في تحقيـق الأمـن 
والسـلم الاجتماعيني ضاحديـن بذلـك الحجـج التـي ينـادي بها مؤيـدي تنفيذ 
القانـون  لسـيادة  قانونيـة  وأداة  مجتمعيـة  حاجـة  يعتبرونهـا  والتـي  العقوبـة 
وطريقـة فعالـة لحفـظ حقـوق الضحايـا وردع الجنـاه، ونظـراً لمـرور عشـرة 
اعـوام علـى إصـدار أول قـرار للجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة حـول إلغـاء 
عقوبـة الإعـدام في العـام 2007 وإلغـاء الكثيـر مـن تلـك الـدول لهـذه العقوبـة 
وتصويـب كثيـر مـن الـدول لصالـح تلـك القـرارات أو الامتنـاع عـن التصويـت، 
وعـودة بعـض الـدول التـي أوقفـت تنفيـذ تلـك العقوبـة إلـى تنفيذهـا مجـدداً، 
نسـلط الضـوء في هـذه السـطور حالـة عقوبـة الإعـدام في منطقـة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيـا مـن خالل قـراءة في نتائـج التصويـت في اللجنـة 
الثالثـة المتعلقـة بإيقـاف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام، وذلـك في شـهر نونبـر 2016. 
ففـي إطـار تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايـة الحق في الحيـاة، اتخذت الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة قـرارات تهيـب فيهـا الـدول التـي لا تـزال تأخـذ بعقوبة 
الإعـدام أن تعلـن وقـف تنفيـذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء تام لهذه العقوبة.
وقـد عرفـت سـنة 2016 في 17 نوفمبـر التصويـت علـى هـذا القـرار الداعـي 
لوقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام للمـرة السادسـة في اللجنـة الثالثـة، وسـيعرض 

علـى التصويـت في الجمعيـة العامـة خالل شـهر ديسـمبر 2016.   
وقـد أسـفر التصويـت علـى القـرار الأممـي في اللجنـة الثالثـة علـى النتائـج 

عقوبة الإعدام
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التاليـة: 115 دولـة صوتـت لصالـح القـرار، وعارضـت القـرار 38 دولـة، في 
حني امتنعـت عـن التصويـت 31 دولـة.

وبالنسـبة لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا فـإن 11 دولة هـي: إيران؛ 
السـعودية؛ العـراق؛ الكويـت؛ ليبيـا؛ قطـر؛ السـودان؛ مصـر؛ عمـان؛ سـوريا؛ 
واليمـن عارضـت القـرار، وقـد امتنعـت عن التصويت 07 دول هي: البحرين؛ 
الأردن؛ المغـرب؛ لبنـان؛ جيبوتـي؛ الإمـارات العربيـة المتحـدة؛ وموريتانيـا، في 

حني دولتني فقـط صوتتـا لصالـح القـرار وهمـا: الجزائـر وتونس.
إن هـذه النتائـج تكشـف وتؤكـد أن منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا 
تعاكـس المنحـى العالمـي الـذي يتطـور لصالـح إلغـاء عقوبـة الإعـدام، فأكثـر 
مـن نصـف دول العالـم ألغـت عقوبـة الإعـدام بشـكل تـام، ولا تنفـذ عقوبـة 
الإعـدام، وأقليـة هـي الـدول التـي تسـتمر في تنفيـذ عقوبـة الإعـدام، وتحتـل 
منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا الرتبـة الأولـى ضمـن أقليـة الـدول 
التـي تنفـذ عقوبـة الإعـدام، فقـد عرفـت المنطقـة سـنة 2015 مقارنـة مـع 
سـنة 2014 ارتفاعـاً في حـالات التنفيـذ بنسـبة 26 %  ونفـس الأمـر بالنسـبة 

لصـدور أحـكام الإعـدام...
ذلـك أن الدولتني الوحيدتني اللتـان صوتتـا لصالـح القـرار الأممـي كل لهـا 
سياقها، فالجزائر كانت سباقة و كانت من الدول الراعية للقرار و دأبت على 
التصويـت بنعـم، و هـذا الإلتـزام الدولـي بقـرار توقيـف التنفيـذ شـكل مخرجـا 
حقوقيـاً و خصوصـاً أن سـجونها مملـوءة بالمئـات مـن المحكومني بالإعـدام، 

وسـنة 2015 أصـدرت 62 حكمـا بالإعـدام أغلبهـا في جرائـم إرهابيـة.
و  العربـي  للربيـع  نتيجـة  و  ثمـرة  هـو  الإيجابـي  تصويتهـا  فـإن  تونـس  أمـا 

ديمقراطيـة. و  حقوقيـة  مكاسـب  حقـق  الـذي  السياسـي  الإنتقـال 
كمـا أن دول المنطقـة لعبـت دورا في فـرض تعديـل تراجعـي علـى صيغـة القـرار 
الأممي، وذلك بإدراج الخصوصية وسيادة الدول في إنتاج السياسات العقابية.

وإذ أن دول المنطقـة تعـرف تحديـات كبـرى علـى جميـع الأصعـدة الأمنيـة 
والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ذلـك أنهـا بـؤر توتـر وصـراع دائـم 
وتعـرف تهديـداً إرهابيـاً متناميـاً ومتواصلاً، وهذا الوضع له انعكاسـات على 
الحقـوق والحريـات ويشـكل مرتكـزاً للاسـتمرار في العمـل بعقوبـة الإعـدام 
ويفـرض مـن جهـة أخـرى جهـوداً مضاعفـة  مـن أجـل التطـور الديمقراطـي 
وإحراز نهوض على مستوى الحريات والحقوق وفي صلبها الحق في الحياة.

Sharia law and the death penalty
Would abolition of the death penalty be unfaithful  
to the message of Islam?

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام
حقيبة معلومات

لمزيد من المعلومات عن عقوبة الإعدام في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  يرجى الإطلاع 

على الموقع الإلكتروني التابع للمنظمة عبر 
www.primena.org  :الرابط التالي
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القاضي عبد الحكيم جمـعة
لقــد شــهدت السياســة  الجنائيــة ولا تــزال في 
جــل الأنظمــة القانونيــة المعاصــرة بــوادر أزمــة 
عميقــة منــذ نهايــة القــرن العشــرين وهــي لــم 
تعــد خافيــة اليــوم أصبــح رجــال القانــون  وحركــة 
الحقوقيــن لا تتوقــف عــن الإفاضــة في الحديــث 
ــع المعالجــة  عــن التضخــم التشــريعي ، وعــدم نف
الأمنيــة الردعيــة للجنــاة ومســاوئ عقوبة الســجن 
الاحتجــاز  بمراكــز  الأكتظــاظ  ظاهــرة  وبــروز 
والكلفــة الماليــة الباهظــة ،  وتنامــي العــود ، وهــي 
مظاهــر اهتــزت بموجبهــا الثقــة في نظــام العدالــة 
الجزائيــة فاندفــع الفقــه ومــن ورائــه الحكومــات 
للبحــث عــن حلــول وفــق معالجــة بــدأت تتــدرج 
وتنمــو في اتجــاه الأنســنة وفــق نهــج الميــل بحرفيــة 
ــوغ أفضــل  في دائــرة الاســتقامة يحدوهــا أمــل بل
ــى  الممارســات الانســانية دون تجــاوز الحــد الادن

للمعاييرالدوليــة ذات العلاقــة .
 ، الواقع  هذا  عن  منفصلة  تكن  لم  تونس  إن 
للكم  للتصدي  لوحدها  كافية  القضاة  زيادة  فلا 
على  قادرة  السجون  ولا  القضايا  من  الهائل 
تحمل الإيداعات المتزايدة ،ولا هي مؤهلة بحكم 
الإكتضاض على أداء دورها في الإصلاح والتأهيل 
ولا الدولة مقتنعة بأعباء نفقات ضخمة يفترض 

أن توجه لخدمة التنمية وتلبية الحاجات .
شــدة  مــن  يعانــي  ببلادنــا  الســجون  واقــع  إن 
ــغ في شــهر ديســمبر 2015  ــذي بل الإكتضــاض ال
مــا يتجــاوز 26.000 ســجين في حــن أن طاقــة 
اســتيعاب الســجون التونســية لا يتجــاوز 16.000 
فقــط وان عــدد القــرارات القضائيــة في الإيــداع 
بالســجن خــال كامــل ســنة 2015 بلغــت 53.300 
ــة  ــى ذم ــا أن نســبة الموقوفــن بالســجون عل ، كم
المحاكمــة وصلــت إلــى مــا تجــاوز 55 بالمائــة مــن 
المجمــوع الكلــي للمســاجين  يســتنزفون قرابــة 80 
بالمائــة مــن المــوارد البشــرية والماديــة التــي كان 
ــة  ــى البرامــج التأهيلي مــن المفــروض أن توجــه إل
ــراوح بــن  ــى كل ســجين تت وان نســبة الإنفــاق عل
25 و30 دينــارا يوميــا  وتبلــغ نســبة العــود حوالــي   
الصــادرة  الأحــكام  أغلبيــة  وأن  بالمائــة   45

بالســجن قصيــرة لا تكفــي للتأهيــل.
إن كل تلــك المعطيــات أســبابها متشــابكة مترابطــة 
غيــر قابلــة للفصــل، وأن المعالجــة اقتضــت في 
حقيقــة الامــر الــى اســتجابة تشــريعية لتوصيــات 
الجمعيــة  أعلنتــه  مــا  بشــان  الدولــي  المجتمــع 
العامــة لــأمم المتحــدة ســنة 1990 مــن مبــادئ 
ــو فيمــا يتصــل  ــا قواعــد طوكي ــة تضمنته توجيهي
غيــر  للتدابيــر  الدنيــا  النموذجيــة  بالقواعــد 
عمليــة  تطبيقــات  الــى  ،والحاجــة  الاحتجازيــة 
المنظومــة  في  الفاعلــن  كل  عاتــق  علــى  تلقــى 

التدخلات المجتمعية: العــــمل في المنفعة العامة،
مكتب المصاحبة ممارسة فضلى في تونس

ــق فيهــا مــن إنحــراف  ــزاع مــا عل الشــخصية لانت
بحســب مــا تجمــع مــن معطيات،وتحفــز لديهــم 
في  وتدفعهــم  والمواطنــة  بالمســؤولية  الشــعور 

النهايــة للإندمــاج والمصالحــة . 
لقــد وقــع  تركيــز هــذا المكتــب  بصفــة فعليــة  يــوم 
1/23/ 2013  بمقــر المحكمــة الابتدائيــة بسوســة 
العقوبــات  تنفيــذ  قاضــي  إشــراف  تحــت   "  2
ــذا  ــم له ــن تم تكوينه وبمســاعدة مرافقــن عدلي
وهــو  والإصــاح،  الســجون  إدارة  مــن  الغــرض 
مكتــب يتعهــد بجميــع المحكــوم عليهم بــاداء خدمة 
النفــع العــام كعقوبــة بديلــة عــن الســجن ثــم توســع 
لا حقــا ليشــمل نــزلاء الســجن الذيــن توفــرت 
ــم   ــد قضائه ــم شــروط الســراح الشــرطي عن فيه
نصــف العقوبــة أو ثلثيهــا فيمــا هــو مخــول مــن 
حتــى  العقوبــات  تنفيــذ  لقاضــي  الاختصــاص  
ليتوســع  التدخــات  لنفــس  بدورهــم  يخضعــوا 
التعهــد كذلــك بمتابعــة الاطفــال الذيــن هــم في 
نــزاع مــع القانــون بطلــب مــن  قاضــي تحقيــق 
الاطفــال وكذلــك المفــرج عنهــم مؤقتــا في طــور 
المحاكمــة بطلــب مــن المحكمــة المتعهــدة ،ولقــد 
الملفــات 732 ملفــا  فيمــا ســجل  بلــغ مجمــوع 
تقلــص نســبة العــود الــى مــا دون 5 بالمائــة  للذيــن 
خضعــوا لتدخــات المكتــب حــال أنهــا تقــارب 45 

بالمائــة في الفضــاء المغلــق.
إن تجربــة المصاحبــة في سوســة  قــد لقيــت دفعــا 
غيــر مســبوق مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للإصلاح 
الجنائــي التــي جمعتهــا مذكــرة تفاهــم مــع وزارة 
العــدل  منــذ شــهر فبرايــر 2012 لتشــمل العديــد 
مــن النشــاطات تعــززت لاحقــا بمذكــرة تفاهــم 
مبرمــة في 4/17 /2016 وهــو مــا أفضــى الــى 
تدعيــم  مكتســبات مكتــب المصاحبــة  ووسَــع مــن 
المدنــي في  بإشــراك المجتمــع  المتدخلــن  دائــرة 

هــذا المجــال . 
لمــا كانــت المصاحبــة  في الفضــاء المفتــوح  في نظــر 
فريــق العمــل بالغــة الدقــة ومشــحونة بالطمــوح 
  ، العقــاب  علــم  تطــور  ومواكبــة  التغييــر  في 
ــع  ــي م ــة للإصــاح الجنائ ــة الدولي ــت المنظم كثف
الفريــق  جهــدا بالــغ التقديــر مــن خــال ورشــات 
مكتــب  وأعــوان  والمحامــن  للقضــاة  التدريــب 
ــاع  ــة واعــوان الســجون للتشــجيع في اتب المصاحب
الدوليــة  بالمعاييــر  المتصلــة  الممارســات  أفضــل 
عليهــم   والمحكــوم  المســاجين  مــع   التعامــل  في 
بالعمــل للمصلحــة العامــة والخاضعــن لتدابيــر 

المصاحبــة بوجــه عــام.
إن  قناعـــة أعضاء الفريق بمكتســـبات المصاحبة 
في أنهـــا تســـمح بتأمـــن تطبيق فعـــال للعقوبات 
والتدابيـــر المجتمعيـــة وفـــق نهـــج  متـــوازن بـــن 

ــل  بمــا  ــراح البدائ ــم واقت ــل والتقيي ــة للتفعي الجزائي
يؤســس للتحــول مــن تنفيــذ كل العقاب داخل الســجن 
ــل عقــاب ينفــذ خــارج الأســوار في  ــى بدائ ــق ،إل المغل
ــر  ــق تدخــات وتدابي ــوح وف ــي المفت الفضــاء المجتمع
وتنمــي  المســؤولية  درجــة  وترفــع  التهذيــب  تحقــق 

الإحســاس بالواطنــة وخدمــة المنفعــة العامــة . 
لقــد أدرجــت عقوبــة العمــل لفائــدة المصلحــة العامّــة  
في القانــون التونســي بالفصــل 15  ومــا بعــده مــن 
توسّــعت  ثــمّ   2002 ســنة  منــذ  الجزائيــة  المجلــة 
المــؤرّخ  القانــون عــ68ــــدد لســنة 2009  بمقتضــى 
إذا  للمحكمــة  جائــزا  وأصبــح   2009 أوت   12 في 
قضــت بالسّــجن النافــذ علــى متهــم حضــر لديهــا 
مــن غيــر العائديــن بمــدّة أقصاها عـــــــام أن تســتبدل 
بنفــس الحكــم عقوبــة الســجن بعقوبــة العمــل لفائــدة 
المصلحــة العامـّـة بحســاب ســاعتين عمــل عــن كل يــوم 
ــات،  ــع المخالف ــة متاحــة في جمي ســجن وهــي إمكانيّ
وفي 23 جنحــة بالإضافــة الــى  جنــح اخــرى واردة 
ب8 قوانــن جزائيــة خاصــة  وان تلــك الجنــح عقابهــا  
المقــرر بــن ســتة عشــر يومــا وخمــس ســنوات ممــا 
يجعــل  إمكانيــة تطبيــق عقوبــة العمــل للمصلحــة 
المنتفــع  في  شــروطها  تحققــت  إن  تقــارب  العامــة 
،نســبة 70 بالمائــة مــن الجرائــم التــي دأبــت المحاكــم 

ــا ــد به ــة التعه الجزائي
غيــر أن هــذه  التشــريعات لا يمكــن ان تكــون كافيــة 
لــو لــم تتحــول الــى تطبيقــات تحكمهــا آليــات معــززة 
بأفضــل الممارســات وفــق النهــج القائــم علــى إرســـاء 
نظـــام عدالـــة جنائيـــة فعـــال ،مــرن وعــادل  يخضـــع 
للمســـاءلة  والتقييــم ويراعـــي الاعتبــارات الإنســانية 
مظهــر   أي  مــع  والقطــع  الاحتياجــات  تلبيــة  في 
للعقوبــة  القاســية أو اللإنســانية أو المهينــة، وهــو 

ــم يكــن يســيرا . تحــدَي ل
 أن الحــرص كان علــى أن تكــون آليــات الاصــاح 
ضمــن تجربــة نموذجيــة  متميــزة بخصوصيــة الهويــة 
الثقافيــة المجتمعيــة كمؤشــر هــام لنجاحهــا وليــس 
مجــرد نقــل لتجــارب أنظمــة قانونيــة مقارنــة مــع 
وعــي متأصــل بــأن النجــاح يتوقــف كذلــك علــى مــدى 
التفــاف كل الفاعلــن في المنظومــة الجزائيــة تبعــا لمــا 
ــل  ــة قب ــة والجزائي ــن الإجرائي ــن القوان ــاح م هــو مت
المــرور للمرحلــة  النهائيــة التشــريعية للمؤسســة  . 
مــن اجــل ذلــك فقــد أفضــت خلاصــة الأعمــال إلــى 
ضــرورة إيجــاد آليــة تكفــل حســن تطبيــق العقوبــات 
البديلــة تكــون بمثابــة جهــاز تنفيــذي لقاضــي تنفيــذ 
المفتــوح  الفضــاء  في  بالمصاحبــة  تعنــى  العقوبــات 
للمحكــوم عليهــم بالعمــل للمصلحــة العامــة تقــدم 
النصــح  وتســدي  و  عاليــة  بحرفيــة  الدعــم  لهــم 
والتوجيــه وفــق قيــم ثابتــة وترصــد أعمالهــم المنجــزة  
للمنفعــة العامــة بمتابعــة هادفــة تتيــح إمكانيــة تقييــم 
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وأمـــن  ســـامة  علـــى  المحافظـــة  مقتضيـــات 
المجتمـــع والضحيـــة مـــن جهـــة وعلـــى ضـــرورة 
الأخـــذ في الاعتبـــار لحاجـــات المحكـــوم عليـــه 
في إعـــادة الإندمـــاج بتطبيـــع جديد مـــع المحيط 
الاجتماعي،وهو مـــا اقتضى الحرص على تعزيز 
واجـــب معاملـــه المحكـــوم عليـــه بإحتـــرام  وفـــق 
القيـــم المتأصلة في الإنســـان، مع إلتـــزام الحياد 
وعـــدم التمييز في أماكن العمل لدى المؤسســـات 
المنتفعـــة بالخدمـــة إلا بما يتماشـــى ومقتضيات 
الاحتياجـــات الفرديـــة ومهـــارات المحكـــوم عليه 
وتحقيـــق النفـــع العام . لذلك جـــرى عمل المكتب 
وبدعـــم المنظمـــة على بناء علاقـــات إيجابية  مع 
المؤسســـات المنتفعـــة والرغبـــة في خلـــق تنافـــس 
بينهـــا على قبـــول تنفيـــذ الخدمـــة الطوعية من 
خـــال التعرف علـــى احياجاتها الخدميـــة، يليه 
إبـــرام تفاهمات مســـبقة مـــع المؤسســـة المنتفعة 

والتعـــرف علـــى ظـــروف تاديـــة الخدمة .
إن ضمـان أمـن وسالمة المحكـوم عليـه وانتفاعـه 
بتغطيـة التأمني مـن حـوادث الشـغل والأمـراض 
المهنيـة  ضروريـة وهـي مشـمولة بالتغطيـة طبـق 
القانـون ممـا يجعـل المحكـوم عليـه عامال كسـائر 
بقيـة العمـال في مثـل ظروفـه  دون تمييـز، وقـد 
جـرى عمـل المكتـب علـى الحـرص علـى أن يقـع 
إنتهـاك  تـؤدي  قـد  التـي  الممارسـات  كل  تفـادي 
خصوصيتـه أو الـى " وصمـه "أو التخـوف منـه او 
اسـتغلاله بـاي صـورة كانـت ، وبقـدر ذلـك يكـون 
الحـرص  أيضـا مـع المؤسسـة المنتفعـة ان تحتـرم 
تلـك الممارسـات  الفضلـى في التعامـل وعلـى ذلك 
عليـه  المحكـوم  يبـرم  ثـم  الطرفني  إرشـاد  يقـع 

إلتزامـا بتنفيـذ الخدمـة .
إن  الأعـوان  المرافقني العدليني هـم المنشـغلين 
بتأمني المهمـة  وهـم الخـط الأمامـي في تأمينهـا، 
فـكان الحـرص علـى أن يكونـوا علـى درجـة عاليـة 
مـن التشـبع المعـرفي والعلمي بالتوصيـات والمبادئ 
ومقتضيـات  العلاقـة  ذات  والمعاييـر  الدوليـة 
المعاملـة  الانسـانية  وإحتـرام الخصوصيـة ومـا 
يقتضيـه عملهـم لضمـان مرافقـة المحكـوم عليـة 
بحكـم  ميسـرة  مرافقـة  وهـي   ، السـجن  لإدارة 
الخبـرة  وخاليـة مـن أي تعقيـد، كضمـان الامـن 
المجتمعـي  بتحفيـز المسـؤولية  وإتاحـة الفرصـة 
في  الإيجابيـة  السـمات  واسـتغلال  للإصغـاء 
المكتـب  داخـل  القضائـي  للتدبيـر  الخاضـع 
ان لا  علـى  كان الحـرص  كمـا   ، لديـه  وتهذيبهـا 
ولكنـه  ومتابعـة  حراسـة  مجـرد  عملهـم  يكـون 
في الان نفسـه وسـيلة نصـح وإرشـاد ومسـاعدة 
لحاجـات  الاسـتجابة  بمرونـة  تتميـز  ومرافقـة 
المحكـوم عليـه كلمـا تعلقـت  خصوصـا بالاسـرة، 
بالصحـة ،أو بالعمـل المطالـب بتنفيـذه وعلـى أن 
يكـون مسـتكملا بتدخالت إضافيـة عنـد الحاجة 
مـن قاضـي تنفيـذ العقوبـات أو بمسـاعدة طوعية 

. المدنيـة  مـن الجمعيـات 
لذلـــك دأب المكتـــب علـــى وضـــع معاييـــر عالية 
كل خاضـــع  مـــع  للأفضـــل  للوصـــول  ومتَســـقة 
للمصاحبـــة وفق ما انتهت آليه ورشـــات التدريب 
وتنامـــي اكتســـاب المهـــارات بســـعي وتوجيـــه من 

فريـــق العمـــل وخبـــراء المنظمـــة الدوليـــة الإصلاح 
الجنائـــي وتبعـــا لذلك جرت الممارســـة علـــى توزيع 
المهـــام و تكليـــف كل مرافـــق عدلـــي بإعـــداد ملـــف 
خـــاص بالمهمـــة وفـــق نهـــج المرحليـــة في الإنجـــاز 
وتكثيـــف التواصـــل بـــن المحكـــوم عليه والمؤسســـة 

المنتفعـــة وصـــولا الـــى مرحلـــة التقييـــم النهائي .
إن دعم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي سرعان 
ما حول مذكرة التفاهم المبرمة مع وزارة العدل  الى 
تحويل مكتب المصاحبة علاوة على ما له من المهام 
المذكورة الى فضاء عمل شبكي في شهر مايو 2016 
من خلال بعث لجنة متابعة وتنفيذ بين فريق العمل 
وكل  المدني  ومنظمات المجتمع  النموذجي  للمشروع 
الفاعليين في المنظومة الجزائية يلتئم بصفة دورية 
لتدارس آليات تفعيل المشاركة المجتمعية في أهداف 
خلق  وكيفية  التأسيس  طور  في  كتجربة  المصاحبة 
وتفعيلها  التجربة  احتواء  الى  يدفع  مثمر  تعاون 
التقييم  من حق  اليوم  المدنية  الجمعيات  لما تمتلكه 

واقتراح البدائل  وتقديم البرامج وتنفيذها .
لقد أدت تلك المهمة التشـاركية الى إشـعاع مجتمعي 
لمكتـب المصاحبـة وصـارت مهامـه حديـث الجمهـور 
في الآونـة الاخيـرة ممـا دفـع بالإعالم الـى المتابعـة 
وتسـليط الضـوء علـى المهـام وسـاهم في تغيير الوعي 
بمفهوم العقوبة البديلة عن السـجن على أنها ليسـت 
صـك بـراءة ولا هـي أشـغال شـاقة ، بـل هـي خدمـة 
مجتمعيـة تحفـز المواطنـة وتقـي العـود وان السـجن 
ضـرورة يبقـى مجالـه مخصـص لصنـف معني مـن 
الجرائـم والمجرمني كآخـر مالذ في خيـارات العقاب 
، كمـا كان لمشـاركة الجمعيـات في الفضـاء الشـبكي 
مـن  أفرادهـا  اهتمـام  يتحـول  أن  علـى  لهـا  دافعـا 
مجـرد" ناشـط " الـى طـرف فاعـل في جرابـه حزمـة 
برامــــج  صقلتهـا الخبـرة وهذبهـا النقـاش والتقييـم 

وحولهـا الـى أهـداف قابلـة للتطبيـق .
تجدر الإشـارة الى أن المجتمع المدني أثناء مشـاركته 
مـع مكتـب المصاحبـة ، قـد لقـي دعمـا مـن المنظمـة 
الدوليـة للإصالح الجنائـي وشـركائها الممولني بعـد 
مواكبـة الأنشـطة الطوعيـة واستشـعار الرغبة أولئك 
المجانيـة   الطوعيـة  الخدمـة  تقـديم  في  الأطـراف 
فحثتهـا المنظمـة علـى تطويـر عملهـا ضمـن برامـج 
هـي الان بصـدد الإنجـاز وأخـرى بصـدد الترتيبـات 
القانونيـة تنفـذ داخـل سـجن المسـعدين فيمـا يتعلـق 
للسـجينات  المصاحـب  للطفـل  صديقـة  بيئـة  بخلـق 
أو  والمرضعـات  الحوامـل  للنسـاء  جنـاح  وتخصيـص 
بإصلاحيـة  المودعني  للإطفـال  الثقـافي  بالتنشـيط 
الصحـة  عالج  لتقـديم  وأخـرى  الهانـي  سـيدي 
تقـديم  علـى  عالوة  المسـاجين  لجميـع  النفسـية 
خدمـات المسـاعدة القانونيـة المجانيـة الطوعيـة مـن 
قبـل مجلـس الفـرع الجهـوي للمحامني بسوسـة   .

مـع  الفعلـي  الشـبكي  الترابـط  مهمـة  أفضـت  كمـا 
الـى  المصاحبـة  ومكتـب  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 
دعـم لجنـة المتابعـة والتقييـم الدوريـة "بوحدة برمجة 
وتفكير"متكونـة مـن الأطـراف الفاعلـة في المنظومـة 
ومجتمـع  ومحامني  قضـاة  عـن  ممثلني  الجزائيـة 
لتوسـيع  العلاقـة  ذات  عموميـة  هيـاكل  و  مدنـي 
مجـالات التدخالت للمصاحبـة والبحـث عـن تدابير 
عمليـة وطـرق للوصـول الـى تطبيـع وترميـم العلاقـة 
الاجتماعـي  النسـيج  في  الجريمـة  افسـدتها  التـي 

وضـرورة تقـديم المسـاعدة فيمـا يتعلـق بالرعايـة 
البديلـة للسـجينات الأمهـات مـن قبـل الجمعيـات 
ومـن  العلاقـة   ذات  العموميـة   والمؤسسـات 
مهـام تلـك الوحـدة التحضيـر والبرمجـة لجـدول 
الفضـاء  أعضـاء  كافـة  علـى   المطـروح  الأعمـال 
الشـبكي المفتـوح داخـل مكتـب المصاحبـة ومتابعـة 

خدمـة النفـع العـام وتذليـل الصعوبـات   .
يمكن القول ان قناعة الإطراف الفاعلة بالطموح 
في تغييـر الواقـع ممـا هـو عليـه الـى مـا يجـب ان 
إمكانـات  مـن  متـاح  هـو  تيسـر وبمـا  يكـون، بمـا 
المدنـي  المجتمـع  مكونـات  وبإلتفـاف  بسـيطة، 
والمنظمـات الدوليـة الداعمـة  كان حقيقـة الأمـر 
حافـزا لان تحقـق التجربـة نجاحـات جيـدة شـهد 
مـن ممارسـة  بـه  تتميـز  لمـا  المتابعني  أغلـب  بهـا 
 5 بمقتضاهـا  العـود  نسـبة  تتعـدى  لـم  فضلـى 
والممارسـات  بالمعاييـر  تسـتأنس  وهـي  بالمائـة 
الفضلـى لحقوق الأنسـان وبارقـى المناهج العلمية 

المقارنـة. القانونيـة  الأنظمـة  في 
المنظومـة  في  فعليـة   نوعيـة  نقلـة  إحـداث  إن 
لتنفيـذ  مغلـق  فضـاء  مـن  التونسـية  الجزائيـة 
خالل  مـن  مفتـوح  فضـاء  الـى  السـجن  عقـاب 
بمحكمـة  نموذجيـة  كتجربـة  المصاحبـة  مكتـب 
الإسـتئناف بسوسـة قـد خضـع ولا يـزال للتقييـم 
والمتابعـة مـن خبـراء المنظمـات الدولية العاملة في 
الدوليـة  مجـال الإصالح وعلـى رأسـها المنظمـة 
للإصالح الجنائـي ولجنـة  قيـادة برنامـج دعـم 
الاوروبـي  الإتحـاد  مـن  الممـول  القضـاء  إصالح 
ومكتب مكافحة الجريمة وقد تم توسيع التجربة 
في بدايـة السـنة القضائيـة الحاليـة علـى محاكـم 
الإسـتئناف المجاورة  بكل من القيروان والمنسـتير 
وقابـس  ببنـزرت  الإسـتئناف  محكمتـي  وعلـى 
نجـاح  يؤكـد  ،ممـا  بمنوبـة  الإبتدائيـة  والمحكمـة 
لتطويرهـا   العمـل  مـن  بالمزيـد  ويدفـع  التجربـة 
علـى اعتبارهـا ممارسـة فضلـى تقتضـي التعميـم 
إرادة  تتجـه  ان  النهايـة  يفضـي في  قـد  مـا  وهـو 
المشـرع لمواكبـة المتغيـرات وإيالء تنفيـذ العقوبـة 
الإجرائـي  التنظيـم  مـن  تسـتحقه  مـا  الجزائيـة 
خاصـة  قانونيـة  مؤسسـة  أحـداث  يقـع  حتـى 
بالتنفيـذ الجزائـي في المنظومـة الجزائيـة تتكفـل 
العقوبـات" فيتحقـق حينئـذ  تنفيـذ  بهـا "محكمـة 
المسـتحق  الـدور  فيهـا  لـه  يكـون  أن  للمحامـي 
لتمتـد نيابتـه في هـذا الطـور الإجرائـي التنفيـذي 
المتصـل بالحريـات فيخـول لـه تبعـا لذلـك اقتـراح 
القانونيـة  للشـروط  الاسـتجابة  وتفعيـل  البدائـل 
مـع المحكـوم عليـه ويكـون فيها للمصاحبـة المزودة 
الـدور  الحديثـة  الإلكترونيـة  المراقبـة  بتقنيـات 
قـررت محكمـة  ان  المفتـوح  الفضـاء  المركـزي في 
التنفيـذ إدخـال تغييـر علـى العقـاب طبـق شـروط 
قانونيـة محـددة ، علـى غـرار مـا هـو معمـول بـه 
في العديـد مـن الأنظمـة القانونيـة المقارنـة . وهـو 
وتحويـل  الجريمـة  تفـادي  في  بعمـق  يسـاهم  مـا 
العقـاب الجزائـي في حـدود معينـة الـى نفـع عـام 
سـيجني فيـه المجتمـع ثمـار التصالـح و التماسـك 
والإحسـاس بالمسـؤولية لـدى مـن زلـت بهـم القدم 
في ميـدان الجريمـة ويعـزز الثقـة في نهـج العدالـة 

حيـث تكـون كرامـة الإنسـان أولاً .
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القاضي علي المسيمي

العقوبات البديله وأثرها في تعزيز فعالية العدالة 
والحد من الآثار السلبية للاحتجاز

إن عماد السياسة الجنائية الحديثة هو الإصلاح 
مرتكبي  إدماج  إعادة  على  والعمل  والتأهيل 
وذلك  تأهيلهم  إعادة  بعد  المجتمع  في  الجرائم 
المجتمع  بحماية  المتمثل  العام  للصالح  تحقيقا 
العقوبات  قانون  وظيفة  تعد  لم  أمنه.  وتعزيز 
إن  بل  فقط  منه  والاقتصاص  الجاني  معاقبة 
المجتمع  حماية  هي  العقوبات  قانون  وظيفة 
وصيانته من مضار السلوك الإجرامي فالعقاب 
لا ولن يؤمن وحده حماية المجتمع وإنما تؤمنها 
وسائل أخرى غيرجنائية معززة للعقاب أو بديلة 
كثير  في  التقليدية  العقاب  أساليب  وان   ، عنه 
ذاتها عاملا من عوامل  بحد  تكون  الأحيان  من 

المساهمة في معاودة الإجرام . 
الحياة  إلى حظيرة  الجريمة   مرتكب  إعادة  إن 
الإجتماعية عضوا فعالا وصالحا إجتماعيا لهو 
سبيل  وفي  المجتمع   لحماية  الأمثل  الأسلوب 
تحقيق هذا الهدف لابد من ان  نبعث  في هذا 
إحياء  على  نعمل  وان  بنفسه  الثقة  الشخص  
إعداده  وإن   ، جديد  من  لديه  الإنسانية  القيم 
العمل  تتطلب   المجتمع  في  مكانته  لاسترداد 
عقيدته  تترسخ  كي  بنفسه  اعتداده   دعم  على 
ذلك  يتأتى  ولا  لائق،  غير  سلوك  الإجرام  بأن 
إلا بإحترام كرامته فهو وان ارتكب جرما معينا 
هذا  ان  الأحوال  من  بحال  يعني  لا  ذلك  ان  الا 
الشخص تجرد من صفته الإنسانية وان التعامل 
معه في كل الأحوال لابد ان يكون منطلقا من هذا 

الأساس .
لمفهوم  الإنساني  الفكري  التطور  جاء  هنا  ومن 
ببدائل  التفكير  الى  وصولا  وماهيتها  العقوبة 
دورها  لتعزيز  للحرية  السالبة  العقوبات  تساند 
الذي لا بد من القيام به لتحقيق الهدف الأسمى 
مناهج  اتخذت  والذي  المجتمع  حماية  وهو 
التأهيل  إعادة  الحديثة  الجنائية  السياسات 
والإدماج سبيلا لتحقيقه ووصل التطور الفكري 
السالبة  للعقوبات  البدائل  ببعض  الاكتفاء  الى 
لتحقيق  ذاتها  بحد  كافية  تعد  حيث  للحرية 
الحفاظ  مع  المجتمع  حماية  في  المنشود  الهدف 
على مبادئ إنسانية لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار  
وكان اللجوء إليها  كافيا بذاته لتحقيق ما تعجز 
بعض  في  تحقيقه  عن  للحرية  السالبة  العقوبة 
المجتمعات  اصبحت  أهداف  وهي  الحالات 

الحديثة تسعى الى تحقيقها.
البديلة  العقوبات  الى  اللجوء  جاء  هنا  ومن 
للعقوبات السالبة للحرية نهجا يتفق مع إحترام 
مبادئ الإنسانية وكرامة الإنسان ويساهم بشكل 
أكثر فاعلية بتحقيق أهداف لاتحققها  العقوبات 
السالبة للحرية إلا بأثار سلبية أمكن تجنبها من 

بالعقوبات  يقصد  و  البدائل  من  النوع  هذا  خلال 
التي  العقوبات  للحرية   السالبة  للعقوبات  البديلة 
يفرضها الشارع الجزائي على من أرتكب الجريمة 
أو ساهم فيها بدلاً من العقوبة الأصلية المتمثلة في 
الحبس لمدة قصيرة،و الهدف منها هو الحيلولة دون 
دخول من يحكم عليه بها السجن أو مركز الإصلاح 
لها  تخضع  التي  المبادئ  لكافة  تخضع  إذن  فهي 

العقوبة الأصلية 
بعض  لتفادي  العقوبات  هذه  الى  اللجوء  ويأتي    •
وهي  الأصلية  العقوبة  فيها   تعجز  التي  الحالات 
عن  المدة  قصير  الحبس  وخاصة  الحبس  عقوبة 
تحقيق أهداف العقاب في الردع العام والإصلاح أو 
للحرية   السالبة  العقوبة  يكون ضرر  حيث  التأهيل 
لأنها  تنفيذها  فائدة  من  بكثير  أكبر  المدة  قصيرة 
المدة  هذه  خلال  عليه  المحكوم  اختلاط  إلى  تؤدي 
القصيرة بالمجرمين المخضرمين المحترفين للإجرام 
داخل المؤسسات العقابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
انتقال عدوى الإجرام إلى هؤلاء خاصة الصغار أو 
النساء، فيتعلمون فنوناً جديدة من الإجرام خاصة 
بأشخاصهم  خطورة   أية  يمثلون  لا  هؤلاء  وأن 
جسيمه  غير  جرائم  ارتكبوا  أنهم  بدليل  وأفعالهم، 
في  يؤدي  مما  الأمد،  قصيرة  عقوبات  استحقت 
النهاية إلى تعميق السلوك الإجرامي لديهم . ومن 
جانب اخر فان السياسة الجنائية  الحديثة تنبذ هذا 
النوع من العقوبة لأنه يتعارض مع تطبيق البرنامج 
الإصلاحي الذي يحتاج إلى مدة زمنية غير قصيرة 
وهي  المرجوة  النتيجة  إلى  به  وللوصول  لتطبيقه 
إصلاح وإعادة دمج المحكوم عليه بالمجتمع مجدداً. 
قصيرة  كانت  وان  العقوبات  هذه   ان  الى  اضافة 
الأمد إلا أنها تكلف الخزينة أموالاً باهظة في الوقت 
الذي من الممكن ان تصرف هذه الأموال في تحسين 

أوضاع وبرامج إصلاح المحكوم عليهم لمدد أطول.
• وان اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية في كافة 
سالبة  بعقوبات  عليها  المعاقب  تلك  وفي  الجرائم 
المؤسسات  اكتظاظ  الى  تؤدي  المدة  للحرية قصيرة 
العقابية الأمر الذي من شانه إعاقة تطبيق البرامج 
الإصلاحية بحق المحكوم عليهم لمدد طويلة ووضع 
تطبيقها  أو  السليم  بالشكل  تطبيقها  أمام  عقبات 
بشكل منقوص قد يؤدي الى عدم النجاح في إعادة 
تتجه  لذلك   ونظرا   . المجتمع  والدمج في  التأهيل 
كافة التشريعات الى أن يكون نطاق تطبيق العقوبة 
حيث  المدة  القصيرة  الأصلية  العقوبات  في  البديلة 
بل  العقاب  منها  القصد  يكون  لا  الأغلب  على  انه 
فيها  العقوبة  تكون  أن  تتطلب  العامة  المصلحة  ان 
لا  أن  المطلقة  العدالة  وتتطلب  للإصلاح،  موجهة 
تكون مجلبه للفساد ويراعى فيها بقدر الامكان ان 
هذه  تنفيذ  بعد  السجن  من  يخرج  الذي  الشخص 

العقوبة أن لا يعود اليه مرة اخرى ومن هنا نجد 
مدى انسجامها مع أهداف العقوبات البديلة في 

العمل على التأهيل وإعادة الإدماج.
العقوبات  تطبيق  يتيح  قانوني  نظام  توافر  إن 
البديلة يمكن القاضي من اختيار البديل الأكثر 
تناسبا مع كل حالة معروضة وتمكنه من مراعاة 
الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات المستضعفة 
توفر  يساعده  حيث  والأطفال  النساء  وخاصة 
مثل هذا النظام على تفادي الأثار السلبية التي 
للحرية  سالبة  عقوبات  الى  اللجوء  اليها  يؤدي 
للنساء  نظرا للخصوصية والاحتياجات المتعلقة 
تحتاجها  التي  والجسدية  النفسية  بالجوانب 
وماتطلبه  للأطفال  بالنسبة  وكذلك  المراة  
المصلحة الفضلى للطفل ومتطلبات اكتمال نموه 
العقوبات  تتسببه  ان  مايمكن  وتفادي  الطبيعي  
وصمة  من   والأطفال  للنساء  للحرية  السالبة 

العار بحقهم.
اليها  تلجأ  التي  البديلة  العقوبات  صور  وإن  
يتيح  التعدد  وهذا  متعددة  القانونية   الأنظمة 
يتم  وقد  حدة  على  حالة  كل  يناسب  ما  اختيار 
اللجوء  ان  وجد  اذا  خيار  من  أكثر  الى  اللجوء 
بالإصلاح  المنشودة  الغاية  يحقق  مجتمعة  اليها 
وإعادة التأهيل وكذلك يعد توافر هذه الخيارات 
فرصة لإختيار بديل أخر في حال الإخلال بتنفيذ 
المنفعة  لفائدة  العمل  الصور  هذه  ومن  إحداها 
بدون  عملاً  عليه  المحكوم  يؤدي  حيث   العامة 
بدل  محددة  لمدة  عمومية  مصلحة  لفائدة  أجر 
وقف  أيضا  ومنها  للحرية  سالبة  عقوبة  قضائه 
وكذلك  بشروط  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ 
تعليق الحكم بالعقوبة مع الوضع تحت الاختبار 
والإختبار القضائي  ومنها كذلك الحكم بالغرامة 

أوالمراقبة الالكترونية أو التوبيخ العلني . 
مؤداه  البديلة  للعقوبات  فعال  نظام  سبيل  وفي 
تحقيق الأهداف المتعلقة بإعادة التأهيل والدمج 
أمن  حماية  الى  وصولا  المجتمع  في  مجددا 
بد  فلا  الجريمة  ارتكاب  معاودة  بمنع  المجتمع 
من اتخاذ السبيل الأكثر فاعلية والمتمثل بإيجاد 
نظام متكامل  تطبق من خلاله العقوبات البديلة 
وفقا لمنهج علمي مبني على دراسة لكل حالة على 
التي  البديلة  العقوبات  اختار  يتم   بحيث  حدة 
ويتم  الهدف  تحقيق  الى  وتؤدي  الحالة  تناسب 
القاضي  تساعد  للحالة  دراسة  خلال  من  ذلك 
مع  تتناسب  التي  البديلة  العقوبة  اختيار  على 
الحالة المعروضة  ومن خلال  توافر جهة تضم 
اختصاصيين في الجوانب ذات العلاقة تعمل على 
تبين  التي  التقارير  وإعداد  والإشراف  الرقابة 
المراجعة  وتساعد في حال  التنفيذ  فاعلية  مدى 

للعقوبة المفروضة على اتخاذ القرار المناسب.  
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القاضية مريم شرفي

حماية الطفولة بين المعايير الدولية 
والقانون الجزائري  

 المبادئ الأساسية لحماية الطفولة    
تنحدر المبادئ الأساســـية مـــن الاتّفاقيّة الدّولية 
لحقـــوق الطّفل التـــي اعتمدتهـــا الجمعية العامة 
لـــامم المتحـــدة في 20 نوفمبـــر 1989 ويُطلـــق  
عليهـــا المبـــادئ العامّـــة، والتـــي جـــاءت كلّ مواد 
الطفـــل  الأربـــع والخمســـن،  اتفاقيـــة حقـــوق 

لتحقيقها   

وهـــي تمثّـــل أفضـــل إطـــار معيـــاريّ لبنـــاء عالم 
جديـــر بالأطفـــال، كما يطمح قـــادة العالم الذين 
التزمـــوا بالعمل بـــه في قمّتهم الثّانيـــة بنيويورك 

عـــام 2002، والمبـــادئ العامّة هي:   

مبدأ عدم التّمييز   
وهـــو مبدأ محـــوريّ يحكـــم كلّ الحقـــوق المقرّرة 
الأدوات  أبـــرز  في  إقـــراره  تمّ  وقـــد  للأطفـــال، 
الدّوليـــة لحقـــوق الإنســـان، و ينـــصّ علـــى حـــقّ 
تمتّـــع الطّفـــل بجميـــع حقوقه دون أيّ شـــكل من 

التّمييز.    أشـــكال 

مبدأ مصلحة الطّفل الفضلى   
إيالء مصلحـة  يشـكّل منظومـة أخالق تقتضـي 
الطّفـل الفضلـى الاعتبـار الأول، وإعلاؤهـا فـوق 
هـذا   يشـكّل  وبذلـك  الأخـرى،  الاعتبـارات  كلّ 
المبـدأُ المحـور التـي تـدور حولـه كلّ حقـوق الطّفـل 
المقـرّرة في الاتّفاقيّـة والهـدف الـذي تسـعى مـن 

تحقيقـه   أجـل 

مبدأ الحقّ في الحياة والبقاء  و النمو    
وهـــو أيضـــاً  في أبـــرز الأدوات الدّوليـــة لحقـــوق 
كلّ  يحكـــم  محوريّـــاً  مبـــدأ  باعتبـــاره  الإنســـان 
الحقـــوق الأخـــرى، وهـــو في مجـــال  الطفولـــه 
يســـعى إلـــى توفيـــر أفضـــل بدايـــة ممكنـــة مـــن 
حيث رعايـــة الحوامل، الرّضّـــع والتّحصينُ ضدّ 
الأمـــراض المعدية والسّـــاريّة والمتوطّنة، والتّغذية 
المتوازنة، والحفز النّفســـي، وتوفير بيئة ســـليمة 
وصحيّـــة، وتعزيـــز تطوّر ونمـــوّ الطّفـــل المتوازن.   

مبدأ الحقّ في المشاركة   
تعتـــرف الاتّفاقيـــة بحـــق الأطّفـــال في المشـــاركة  
في جميـــع الأعمـــال والقرارات التـــي تؤثر عليهم 
وفقـــاً لنضجهـــم ولتطـــور قدراتهم. وتشـــجيعهم 
وإتاحـــة  للتّغييـــر،  أدوات  ليصبحـــوا  ودعمهـــم 

الفرصـــة لهم ليعبّـــروا عن آرائهم بحرّية ويشـــاركوا 
الآخريـــن فيها، ويحصلوا علـــى المعلومات   والأفكار 

وينشـــرونها ليتمكّنـــوا مـــن بناء مســـتقبل أفضل.   

حماية الاطفال في القانون الداخلي       
ومنـــذ  الدوليـــة  غـــرار المجموعـــة  علـــى  الجزائـــر 
اســـترجاعها للســـيادة الوطنيـــة أدرجـــت في قانونها 

من  العديـــد  الداخلـــي 

المبـــادئ والأحـــكام التي تضمن للطفل الذي يشـــكل 
شـــريحة هامـــة في مجتمعنا حمايـــة قانونية خاصة 

في جميـــع جوانب حياته،    

تجلـــى اهتمـــام الجزائـــر بالطفل من خـــال الكثير 
مـــن القوانين التي أكدت الاعتـــراف للطفل بالعديد 

الحقوق.    من 

وجـــاء قانـــون حمايـــة الطفـــل رقـــم 12-15  بتاريخ 
15 يونيـــو2015 بهدف وضع قواعـــد وآليات خاصة 
بحمايـــة الطفـــل من خلال تكييف التشـــريع الوطني 
مـــع الاتفاقيـــات الدوليـــة   التـــي صادقـــت عليهـــا 
بلادنـــا، وذلـــك باقتـــراح آليـــات حمايـــة اجتماعيـــة 
وقضائيـــة، مبنية أساســـا على المبـــادئ المتضمنة في 
الآليـــات الدوليـــة الســـالفة الذكـــر، بهـــدف معالجة 

أوضـــاع الطفـــل وتحقيـــق مصلحتـــه الفضلى،

يتضمـــن هـــذا القانـــون  في أحكامـــه العامـــة عـــدة 
مبـــادئ مكرســـة في الآليات الدوليـــة لحقوق الطفل 

 : لاسيما
•   تعريـــف الطفل، بأنه كل إنســـان يقل ســـنه على  

ثمانية عشـــرة )18( سنة، 
•   تحديـــد الحقـــوق التـــي يجـــب أن يتمتـــع بهـــا 

تمييـــز،  أي  دون  الطفـــل 
•  اعتبـــار المصلحة الفضلى للطفل، الغاية الوحيدة 
المســـتهدفة عند اتخـــاذ كل إجـــراء قضائي  أو 

اجتماعي بشـــأن الطفل، 
•   اعتبـــار الأســـرة، الوســـط الطبيعـــي والملائـــم 
لنمـــو الطفـــل و رعايته، و الـــذي لا يمكن فصله 
عنها إلا وفقـــا للإجـــراءات والكيفيات المحددة 
قانونـــا، واذا اقتضـــت مصلحتـــه الفضلى ذلك، 
•   تكريس مبدأ إشـــراك الطفـــل في كل الإجراءات 
والتدابيـــر والأحكام والقرارات المتخذة بشـــأنه، 

•   تحديـــد الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الطفل 
معرضـــا للخطـــر، علـــى ســـبيل  المثـــال لا 

الحصـــر. 

حماية الأطفال  في خطر: 
•   يعرف هذا القانون  الطفل في خطر بالطفـل 
أو  تربيته  أو  أخلاقه  أو  تكون صحته  الذي 
أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه 
يعرضاه  أن  أو سلوكه من شأنهما  المعيشية 
للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون 
في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية 

أو التربوية للخطر، 

خطر  في  للاطفال  القانون  هذا  يضمن     •
الحق  في حماية اجتماعية وحماية قضائية، 
ويحدد إجراءات كل منها على النحو الآتي: 

1- الحماية الاجتماعية: 
  على المستوى الوطني : 

إنشـــاء، لـــدى الوزير الأول، هيئـــة وطنية لحماية 
وترقيـــة الطفولـــة، يترأســـها المفـــوض الوطنـــي 

الطفولة.   لحمايـــة 

يحدد هـــذا القانون مهام المفـــوض  الوطني وكيفية 
عملـــه، حيث يتولى : 

1. ترقيـــة حقـــوق الطفـــل مـــن خـــال لاســـيما  
لحمايـــة  ومحليـــة  وطنيـــة  برامـــج  وضـــع 
وترقيـــة حقوق الطفل بالتنســـيق مع مختلف 
الإدارات والمؤسســـات العمومية والأشخاص 
المكلفـــن برعايـــة الطفـــل وترقية مشـــاركة 
هيئـــات المجتمـــع المدنـــي في هـــذا المجال و 
وضـــع نظـــام معلوماتـــي وطني شـــامل حول 
وضعيـــة الطفولة في الجزائر بالتنســـيق مع 

الادارات و الهيئـــات المعنيـــة ،  
2. الحمايـــة الاجتماعية للاطفـــال في خطر من 
خـــال تلقى المفوض الوطنـــي إخطارات من 
الطفـــل أو ممثلـــه الشـــرعي أو كل شـــخص 
طبيعـــي أو معنـــوي  حـــول المســـاس بحقوق 
الوســـط  مصلحـــة  إلـــى  يحولهـــا  الطفـــل، 
المفتـــوح المختصـــة إقليميـــا للتحقيـــق فيهـــا 
واتخـــاذ التدابيـــر التي تتناســـب مع وضعية 
الطفل، ويحول الإخطـــارات التي يحتمل أن 
تتضمـــن وصفـــا جزائيا إلـــى وزيـــر العدل، 
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حافـــظ الأختـــام، الذي يخطـــر النائب العام 
المختـــص قصد تحريـــك الدعـــوى العمومية 

الاقتضاء. عنـــد 
 •  يخطر قاضي الاحداث عند الخطر الحال . 

 على المستوى المحلي: 
يحدد هذا القانون إجراءات الحماية الاجتماعية 
للأطفال في خطر على المستوى المحلي  وينص 
متابعة  المفتوح  الوسط  مصالح  تتولى  أن  على 
يمكنها  والتي  أسرته  ومساعدة  الطفل  وضعية 
اتخاذ تدابير اتفاقية  تبقي الطفل داخل أسرته 

باعتبارها الوسط الطبيعي. 

2- الحماية القضائية: 
يحدد هذا قواعد الحماية القضائية للأطفال في 

خطر، التي يتولاها قاضي الأحداث. 

تضمن  خاصة  أحكاما  القانون  هذا  تضمن 
خاصة  حماية  الجرائم  بعض  ضحايا  للأطفال 
لسماع    البصري  السمعي  التسجيل  على  وينص 
ويعطي  الجنسية  الاعتداءات  ضحية  الطفل 
أي  من  يطلب  أن  إمكانية  الجمهورية  لوكيل 
عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات 

أو أوصاف أو صور تخص طفل تم اختطافه قصد 
تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في 

التحريات والأبحاث الجارية. 

 حماية الأطفال الجانحين: 
الطفولة  لفئة  القانون حماية قضائية   يكرس هذا 
الجانحة باقتراح إجراءات قانونية مرنة خلال جميع 
مراحل المتابعة، بحيث تضمن للطفل الجانح الحق 
في إبداء رأيه و إشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه، 
بالدرجة  العائلي  وسطه  لإبقائه في  الأولوية  وتضع 
الأولى أو تسليمه لشخص أو أسرة جديرين بالثقة، 
مجال  في  متخصصة  إيواء  مراكز  في  وضعه  أو 
اقتضت  إن  استشفائي،  مركز  أو  الطفولة،  حماية 
القضائية  الحماية  وتظهر  ذلك.  الفضلى  مصلحته 

على الخصوص في: 

 • تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال 
الذين يقل سنهم عن عشر )10( سنوات، 

أثناء  بمحامي  الطفل  تمثيل  الزامية   تكريس   •
التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق والمحاكمة، 

بالنسبة  للنظر  للتوقيف  خاصة  قواعد  وضع   •
للأطفال الجانحين، 

بالنسـبة  القضائيـة  الرقابـة  علـى  النـص   •
ث،  ا للاحـد

• وضع قواعد خاصة بالحبس المؤقت للأطفال 
خصوصية  الاعتبار  بعين  تأخذ  الجانحين 
قضاء الأحداث الذي يعطي الأولوية لاتخاذ 
التدابير الحمائية، ويقتضي وجوب اتخاذها 

و التحقيق والحكم فيها في أسرع وقت، 
الجنح  مادتي  في  للوساطة  آليات  اقتراح   •
والمخالفات بين الطفل الجانح والمتضرر من 
سبل  إيجاد  إلى  تهدف  جنحة،  أو  مخالفة 

جديدة لفض النزاعات، 
السوابق  صحيفة  من  القانون،  بقوة   الغاء   •
القضائية، العقوبات التي نفذت على الطفل 
شأنه  في  المتخذة  التدابير  وكذا  الجانح 
بمجرد بلوغه سن ثماني عشرة )18( سنة. 

 
أحكام ختامية: 

الختامية   أحكامه  في  القانون  هذا  يتضمن 
لاسيما:  

أن  ويقترح  للطفل  وطني  يوم  إنشاء  على  النص 
يكون يوم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 
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ضمـــن مشـــروع عمـــل المنظمـــة »إصـــاح المنظومـــة العقابيـــة في اليمـــن: المواءمـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الانســـان« والممـــول مـــن الحكومـــة الهولنديـــة،  
تســـعى المنظمـــة إلـــى تأمـــن بيئـــة آمنـــة داخـــل الســـجون لتلبـــي احتياجـــات الأطفـــال والأمهـــات المرضعـــات، وتطويرهـــا علـــى أســـاس المعاييـــر الدوليـــة 
ـــم في  ـــن لأمهاته ـــال المرافق ـــة للأطف ـــات كافي ـــا خدم ـــدم فيه ـــث تق ـــة بحي ـــن صحي ـــون هـــذه الأماك ـــا تســـعى لتك ـــم، كم ـــال ورفاهيته ـــن ســـامة الأطف لتضم

ـــن الســـجون. ـــد الخـــروج م ـــا عن ـــم اجتماعي ـــادة إدماجه ـــم وإع الاحتجـــاز وتســـاعدهم في التعلي
ـــى ترميـــم وتأهيـــل ســـجن  لـــذا فقـــد عملـــت المنظمـــة بالشـــراكة مـــع مؤسســـة ســـوياً للتنميـــة وحقـــوق الإنســـان ومصلحـــة التأهيـــل والإصـــاح في اليمـــن عل
ـــدة وكذلـــك إنشـــاء وحـــدات خاصـــة بالأمهـــات والأطفـــال المرافقـــن لهـــن، وتم تجهيزهـــا  ـــي إب والحدي ـــة في كل مـــن محافظت ـــة المركزي النســـاء بالإصلاحي
ــي خصائـــص  ــي وتراعـ ــه وتلبـ ــة والترفيـ ــة والرعايـ ــبل الحمايـ ــر سـ ــة وتوفـ ــة والتربويـ ــال النمائيـ ــات الأطفـ ــتجيب لاحتياجـ ــة لتسـ ــر الدوليـ ــا للمعاييـ وفقـ

الأمهـــات.
ـــن عـــن  ـــة في اليمـــن، وبحضـــور ممثل ـــج المســـاعدات في الســـفارة الهولندي ـــي، مســـاعد برنام ـــرم الأكحل ـــن بحضـــور الأســـتاذ أك ـــن الوحدت ـــاح كل م تم افتت

ـــي. ـــع الدول ـــات المجتم ـــن المســـؤولين ومنظم ـــل والإصـــاح وعـــدد م مصلحـــة التأهي

 في إطار سعي المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمواءمة المعايير الدولية ومراعاة المصلحة الفضلى 
للطفل تم افتتاح وحدات خاصة بالأمهات والأطفال المرافقين لهن في الإصلاحيات في اليمن 



مختارات من ن�شاطات المنظمة الدولية للإ�صلاح الجنائي

المؤتمر الوطني
مسار حقوق الإنسان في الجزائر: تطورات المنظومة العقابية  

احتفــالاً باليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان والــذي يصــادف العاشــر مــن كانــون الأول / ديســمبر مــن كل عــام، عقــدت المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي 
واللجنــة الوطنيــة الاستشــارية لترقيــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا في الجزائــر وبدعــم وتمويــل مــن ســفارة بريطانيــا في الجزائــر المؤتمــر الوطنــي تحــت عنــوان 
»مســار حقــوق الإنســان في الجزائــر: تطــورات المنظومــة العقابيــة« بمشــاركة واســعة مــن الجهــات الرســمية والشــعبية والمجتمــع المدنــي وخبــراء في المجــالات 
ــون، وواقــع الحــال في الســجون  ــزاع مــع القان ــات التشــريعية حــول حقــوق الأشــخاص الواقعــن في ن ــة، والتعدي ــات الدســتورية الحديث المتعلقــة بالتعدي
والبرامــج المتعلقــة بالحقــوق الأصيلــة للنــزلاء كحــق الحيــاة والتعليــم والصحــة والعمــل والتدريــب المهنــي والأمــن الاجتماعــي والنفســي والاقتصــادي، وقــد 
قدمــت في المؤتمــر مجموعــة مــن أوراق العمــل تناولــت أدوار الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي في التعامــل مــع حقــوق النــزلاء وكيفيــة تلبيتهــا، 

كمــا قدمــت أوراق عمــل تم في نهايتهــا الاتفــاق علــى مجموعــة مــن التوصيــات الإصلاحيــة كان مــن أهمهــا: 

< دعــم وتعزيــز البرامــج الإصلاحيــة مــن أجــل إعــادة أدمــاج النــزلاء في أجــواء تحفــظ كرامتهــم وتعينهــم علــى تجــاوز الفعــل المخالــف للقانــون بأعمــال 
وبرامــج تأهيليــة تربويــة إيجابيــة.

< استمرار العمل في مجال النهوض وتعزيز المنظومة الإصلاحية ومتابعة دعم برامجها مادياً وبشرياً.

ــة وانســجامها مــع منظومــة حقــوق  ــر المنظومــة الإصلاحي ــادرات مــن شــأنها تطوي ــق مب ــة وخل ــة المدني ــن الجهــات الرســمية والأهلي ــز الشــراكة ب < تعزي
الإنســان.

< توفيــر الدعــم واســتقطاب الشــراكات لرفــع الكفــاءة في الامتثــال لتطبيــق المعاييــر الدوليــة في مجــال معاملــة النــزلاء – قواعــد نيلســون مانديــا- ومعاملــة 
ــة حقــوق الســجينات وفــق المعاييــر  ــة لتلبيتهــا وحماي ــب مــن برامــج كافي النســاء والفتيــات المحتجــزات والاســتجابة لاحتياجاتهــن الخاصــة بمــا تتطل

والقواعــد الدوليــة الخاصــة بمعاملــة الســجينات.

< التأكيــد علــى أهميــة التدريــب والتأهيــل المســتمر للعاملــن لان ذلــك يشــجعهم علــى تقبــل المبــادرات الإصلاحيــة، ويســاهم في جهودهــم لإعــادة تأهيــل 
وإدمــاج النــزلاء في المجتمــع.

ــى أن التمكــن الاقتصــادي وإيجــاد فــرص العمــل وتوليــد الدخــل يســاهم في الاســتقرار النفســي والاجتماعــي للنــزلاء ويعــزز مــن إمكانيــة  < التأكيــد عل
إندماجهــم في المجتمــع.

< التأكيد على دور الإعلام ومساهمته في تحسيس المجتمع بحقوق الاشخاص المحتجزين.

هــذا وافتتــح المؤتمــر باحتفاليــة باليــوم العالمــي لحقــوق الإنســان المصــادف في العاشــر مــن شــهر ديســمبر 2016 والــذي تزامــن مــع الســنة الإفريقيــة لحقــوق 
ــوده  ــى جه ــري عل ــي الســيد الاخضــر الإبراهيمــي الدبلوماســي والحقوقــي الجزائ ــا تكــريم معال ــرأة، وجــرى خلاله ــى حقــوق الم ــد عل الإنســان مــع التأكي
الدوليــة في حــل النزاعــات الدوليــة والنضــال مــن أجــل إرســاء نهــج حقــوق الإنســان والشــعوب، كمــا تم تكــريم المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي مــن قبــل 

الحكومــة الجزائريــة علــى جهودهــا في تنفيــذ برامــج وأنشــطة مشــتركة مــع المؤسســات الجزائريــة في مجــال الإصلاحــات في منظومــة العدالــة.
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المائدة المستديرة حول الفكر المتطرف الداعي للعنف في السجون:
استراتيجيات المناهضة وآليات الاحتواء

	
مــن أجــل وضــع توصيــات وخارطــة طريــق لأصحــاب المصلحــة في تونــس للحــد مــن انتشــار الفكــر الداعــي الــى التطــرف العنيــف في الســجون، وســعيا 
لايجــاد برامــج فعالــه ومنســجمه مــع حقــوق الإنســان في التعامــل مــع ذلــك الفكــر لحمايــة المجتمــع وبيــان شــبهات التطــرف والــرد عليهــا، عقــدت 
المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي ومكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في تونــس، مائــدة مســتديرة ضمــت ســلطات الســجون وأصحــاب 
المصلحــة الرئيســيين ومجموعــة مــن الخبــراء المحليــن والدوليــن مــن هيئــات الأمم المتحــدة والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ووســط وجنــوب آســيا 
وأوروبــا ناقشــوا خلالهــا اســتراتيجيات المناهضــة الفعالــة وآليــات الاحتــواء، وتم الاطــاع علــى البرامــج والممارســات الناجحــة والفضلــى في التعامــل 

وإعــادة تأهيــل هــذه الفئــة. 
وخــرج اللقــاء بمجموعــة مــن التوصيــات كان أهمهــا إيــاء موضــوع أمــن المؤسســات الســجنية باعتبــاره أحــد ركائــز الأمــن الوطنــي  أهميــة قصــوى 
عــن طريــق تحســن إجــراءات العمــل في الســجون وتعزيــز برامــج التصنيــف وإعــادة التأهيــل والإدمــاج، وإيجــاد بدائــل حواريــة لفــض النزاعــات  وتبنــي 
مقاربــة حقوقيــة أمنيــة متوازنــه، وإمكانيــة إعــادة إدمــاج وتأهيــل فئــة المتطرفــن الخطريــن والحــد مــن خطرهــم داخــل الســجون وخارجهــا. كمــا تم 
التأكيــد علــى ضــرورة العمــل علــى أدوات تحديــد الخطــورة وأنــه لابــد مــن تعزيــز القــدرات والخبــرات في مجــال مواجهــة هــذه الظاهــرة وكذلــك تطويــر 

التدريــب الخــاص بالموظفــن المباشــرين لهــؤلاء الســجناء.
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تدريب الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش
على دور ومراكز الرعاية الاجتماعية في الأردن

الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  بين  ما  الموقعة  للإتفاقية  إبراما 
الفريق  أعمال  لدعم  الأردنية  المملكة  في  الاجتماعية  التنمية  ووزارة 
الوطني المستقل للرقابة و التفتيش على دور ومراكز الرعاية الاجتماعية 
للقيام بالواجبات المعهودة إليه بمراقبة أوضاع دور الرعاية الاجتماعيه 
التابعة للوزارة وتلك التي تشرف عليها الوزارة ،عقدت  ورشتي عمل 

تدربيتين لأعضاء الفريق ووحدة الرقابه الداخليه في الوزارة. 

ناقشت الأولى فنيات إعداد تقارير الرقابة والتفتيش وآليات التنسيق 
مع وحده الرقابة الداخلية في وزارة التنمية الاجتماعية لرفع أداء دور 

الرعاية الاجتماعيه.

في  الداخلية  الرقابة  ووحدة  الوطني  الفريق  أعضاء  ناقش  حين  في 
الوزارة في الورشة الثانية  زيارات التفتيش السابقة وتم الوقوف على 
الخبرات المستفاده من تلك الزيارات  ومدى التعاون والحرص الذي 
أبدته وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في متابعة التقارير وملاحظات 

الفريق في زيارته لدور و مراكز الرعاية الإجتماعية .

وخرجت الورش التدربية بخطة عمل  مستقبليه وآليات للتعاون بين كل 
من وحدة الرقابة والفريق الوطني.



ضمــن أنشــطة مشــروع : التمكــن مــن الامتثــال للمعاييــر الدوليــة في إدارة  العدالــة وحقــوق الإنســان  
الممــول مــن الســفارة البريطانيــة في الجزائــر وبهــدف تعزيــز حقــوق الأشــخاص الواقعــن في نــزاع 
ــورش  ــة, عقــدت مجموعــة مــن ال ــر الاحتجازي ــوع مــن التدابي ــم أي ن ــق عليه ــن يطب ــون والذي مــع القان

التدريبيــة.
ففــي العاصمــة الجزائــر عقــدت ورشــة عمــل تدربيــة بحضــور كبيــر مــن الســلك الدبلوماســي العربــي 
والأجنبــي وممثلــي الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة الجزائريــة حــول الامتثــال للمعاييــر الدوليــه في معاملــة 
الســجناء وفــق قواعــد نيلســون مانديــا وقواعــد بانكــوك ومبــادئ حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن 

حريتهــم ، 
تخللهــا في الأفتتــاح كلمــات لــكل مــن الســيد مختــار فليــون المديــر العــام للســجون وإعــادة الإدمــاج في 
الجزائــر والســيده تغريــد جبــر المديــرة الإقليميــة للمنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي للشــرق الاوســط 
وشــمال إفريقيــا وممثــل الســفاره البريطانيــه حــول ضــرورة توائــم المعاملــة والإجــراءات والبرامــج مــع 
ــم  ــى المفاهي ــب المشــاركين عل ــى مــدار يومــي الورشــة تم  تدري ــة الســجناء، وعل ــه لمعامل ــر الدولي المعايي
الأساســية لحقــوق الإنســان وعلاقتهــا بعمــل أجهــزة إنفــاذ القانــون، والعدالــة الحساســة للأطفــال 

ــة القاســية أو المهينــه. والنســاء، ووســائل الحمايــة مــن التعذيــب والمعامل
ــل تدريبيــة لأجهــزة إنفــاذ القانــون في ولايــات  واســتكمالاً لنشــاطات المشــروع عقــدت أربــع ورش عم
غردايــه وباتنــه و وادي ســوف وولايــة قســنطينه شــارك فيهــا مائــة وعشــرون مــن القضــاة ووكلاء 
الجمهوريــة وضبــاط الشــرطة القضائيــة، وهدفــت ورش العمــل التعريــف بأثــر الاتجاهــات العدليــة 
الحديثــة في الحفــاظ علــى ســياده القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان، ومفهــوم العقوبــة البديلــة ومكانتهــا 
في المعاييــر الدوليــة وانعكاســها علــى برامــج إعــادة التأهيــل والإدمــاج، كمــا تضمنــت أعمــال ورش العمــل 
عــروض ونقاشــات حــول المعاييــر الحساســة النــوع الاجتماعــي ومعاملــة النســاء في النظــام العدلــي 

ــة التصالحيــة. وكذلــك حقــوق الطفــل والعدال
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ورش عمل تدريبية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في الجزائر
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بــن المنظمــه الدوليــة  وقعــت في الجزائــر اتفاقيــة تعــاون وشــراكة 
حقــوق  لترقيــة  الإستشــارية  الوطنيــة  واللجنــة  الجنائــي  للإصــاح 
الإنســان وحمايتهــا في الجزائــر لتنفيــذ مشــروع: التمكــن مــن الإمتثــال 
للمعايير الدولية في إدارة العدالة وحقوق الإنســان الممول من الســفاره 
ــة  ــة الاستشــارية لترقي ــع   في مقــر اللجن ــث تم التوقي ــه، حي البريطاني
حقــوق الإنســان وحمايتهــا في الجزائــر، ووقــع عــن المنظمــة الدوليــة 
للإصــاح الجنائــي الســيده تغريــد جبــر وعــن اللجنــة أمينهــا العــام 
الســيد عبــد الوهــاب مرجانــه، ويمهــد التوقيــع لتنفيــذ أنشــطة مشــتركه 

ــات. ــزه في التشــريعات والتطبيق ــة الممي ــه الجزائري ــز التجرب لتعزي

 توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين 
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي واللجنة 

الوطنية الاستشارية لترقية حقوق 
الإنسان وحمايتها في الجزائر في مجال 

تطوير المنظومة العقابية

انطلاق أعمال مشروع » التعامل مع الفكر 
الداعي إلى العنف في السجون من خلال 

تطبيق معايير حقوق الإنسان وإعادة 
الإدماج« في المغرب

اســـتمرارا لبرنامـــج عمـــل المنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح الجنائـــي في 
المملكـــة المغربيـــة، انطلقـــت أعمـــال المشـــروع الممـــول مـــن الســـفارة 
ــر  ــع الفكـ ــل مـ ــوان » التعامـ ــة تحـــت عنـ ــة المغربيـ ــة في المملكـ البريطانيـ
الداعـــي إلـــى العنـــف في الســـجون مـــن خـــال تطبيـــق معاييـــر حقـــوق 

الإنســـان وإعـــادة الإدمـــاج«.
ــع  ــي مـ ــاح الجنائـ ــه للإصـ ــة الدوليـ ــت المنظمـ ــاطاته وقعـ ــن نشـ وضمـ
كل مـــن المندوبيـــة العامـــة لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج والمرصـــد 
ــتركه تعـــزز  المغربـــي للســـجون مذكـــرات تفاهـــم لتنفيـــذ أنشـــطة مشـ
ــا  ــات وفقـ ــريعات والتطبيقـ ــل التشـ ــزة في تعديـ ــة المميـ ــة المغربيـ التجربـ
للمعاييـــر الدوليـــة وذلـــك مـــن خـــال تجويـــد مســـودة قانـــون الســـجون 
الجديـــد المتوائـــم مـــع قواعـــد نيلســـون منديـــا والعمـــل علـــى المســـتوى 
تدريبيـــة  وتنفيـــذ ورش عمـــل  التأييـــد لإقـــراره،  وكســـب  البرلمانـــي 
قانونيـــة  ومســـاعدات  استشـــارات  وتقـــديم  بالســـجون  للعاملـــن 
للأشـــخاص الواقعـــن في نـــزاع مـــع القانـــون، ودعـــم مؤسســـات المجتمـــع 
المدنـــي لتنفيـــذ برامـــج تأهيـــل الســـجناء، وكذلـــك دعـــم برامـــج المصاحبـــة 
التـــي تقدمهـــا مؤسســـة محمـــد الســـادس لإعـــادة الادمـــاج خاصـــة لفئـــة 
ـــا يشـــمل مشـــروع  ـــف . كم ـــر الداعـــي للعن الســـجناء مـــن أصحـــاب الفك
ـــي  ـــج تقييم ـــم برنام ـــى تصمي ـــة للســـجون عل ـــة العام ـــع المندوبي ـــل م العم
و تصنيفـــي و تأهيلـــي للســـجناء مـــن أصحـــاب الفكـــر العنيـــف . كمـــا 
ـــم و  ـــن حـــول برامـــج التقيي ـــراء دولي ـــدة مســـتديرة لخب ســـيتم عقـــد مائ

ــم . ــة في دول العالـ التصنيـــف المتبقـ

تدشين حملات المرحله الأولى من برنامج 
التوعية الصحية في السجون حول الوقاية

من الأمراض المعديه
دشـــنت حمـــات توعويـــة في كل مـــن ســـجون الحديـــده وأب وســـيئون 
والمهـــرة. واختتمـــت بتدشـــن حملـــة التوعيـــه الصحيـــه للنـــزلاء بالإصلاحيـــة  
المركزيـــة بالعاصمـــة صنعـــاء بالتنســـيق مـــا بـــن المنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح 
الجنائـــي وجمعيـــة الهـــال الأحمـــر اليمنـــي فـــرع صنعـــاء وقـــد أضيـــف إلـــى 
هـــذه الحملـــه موضـــوع التوعيـــه حـــول الوقايـــة مـــن مـــرض الكوليـــرا المنتشـــر 

ـــه.   ـــاً في بعـــض المحافظـــات اليمني حالي
ـــة  ـــة العقابي ـــن أنشـــطة مشـــروع »إصـــاح المنظوم ـــي هـــذا النشـــاط ضم يأت
في اليمـــن: المواءمـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الانســـان« الممـــول مـــن 

الســـفارة الهولنديـــة في صنعـــاء
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ما  الفضلى  والممارسات  الخبرات  ونقل  الإقليمي  التبادل  تعزيز  إطار  ضمن 
المنظمة  الذي تسعى  التشاركي  النهج  وانسجاماً مع  العربية،  المنطقة  بين دول 
العدل  وزارة  مع  بالتعاون  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  نظمت  لتعميقه، 
مكافحة  مكتب  من  وبتمويل  تونس  في  والإصلاح  للسجون  العامة  والإدارة 
استطلاعية  زيارة  تونس  في  الأمريكية  السفارة   – القانون  وسيادة  المخدرات 
لوفد ضم مجموعة من قضاة محكمة الاستئناف في سوسة وعدد من المسؤولين 
من الإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
الشعبية، للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال إصلاح المنظومة السجنية 
وتحديثها وأنسنتها، والاستفادة من خبرتهم في مجال تنفيذ العقوبات البديلة 
للاحتجاز والعمل للمنفعة العامة، حيث زار الوفد كل من الإدارة العامة للسجون 
وإعادة الإدماج والمدرسة الوطنية للسجون ومؤسسة إعادة التربية في القليعه، 
للموظفين  والتأهيل  للتدريب  العالي  المستوى  على  الزيارة  الوفد خلال  واطلع 
السجن  يحاكي  الذي  التدريبي  السجن  نموذج  أو  المحاكاة  مركز  وخاصة 
الحقيقي، ووحدات الأم والطفل التي تم تجهيزها من قبل المنظمة، وقد أبدى 
المدير العام للسجون وإعادة الإدماج الجزائري حرص الإدارة على تقديم الدعم 
وإدارة  بالإصلاح  المتعلقة  الجوانب  جميع  في  التونسي  للجانب  والتقني  الفني 

السجون وأنسنتها.

زيارة استطلاعية في مجال الإصلاح والتأهيل 
على مستوى دول الإقليم بين تونس والجزائر

تشغيل أول غرفة عمليات صغرى لخدمة نزلاء 
الإصلاحية المركزية في العاصمة اليمنية صنعاء

النهـــوض بأوضـــاع  الدوليـــة للإصـــاح الجنائـــي في  ضمـــن ســـعي المنظمـــة 
المؤسســـات العقابيـــة والخدمـــات المقدمـــة داخلهـــا تماشـــياً مـــع المعاييـــر الدوليـــة، 
وحيـــث أن قواعـــد الأمم المتحـــدة النموذجيـــة الدنيـــا لمعاملـــة الســـجناء – قواعـــد 
نيلســـون مانديـــا، أولـــت في تعديلاتهـــا جـــل الاهتمـــام علـــى الجانـــب الصحـــي 
المقـــدم داخـــل الســـجون، قامـــت المنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح الجنائـــي في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا ومؤسســـة ســـويا للتنميـــة وحقـــوق الإنســـان وبالشـــراكة 
ــة عمليـــات صغـــرى  ــاح غرفـ ــة التأهيـــل والإصـــاح في اليمـــن بافتتـ مـــع مصلحـ

تقـــدم خدمـــات صحيـــة وطبيـــة كاملـــة لنـــزلاء إصلاحيـــة صنعـــاء المركزيـــة. 

المصلحـــة  مـــن  مـــن المختصـــن  وفريـــق  قـــام ممثـــل مؤسســـة ســـويا  حيـــث 
ـــد الاحتياجـــات وتزويدهـــا بالمتطلبـــات وتجهيزهـــا بحيـــث  ـــى تحدي بالإشـــراف عل
توفـــر للنـــزلاء الخدمـــات الصحيـــة الوقائيـــة والعلاجيـــة التـــي تمكنهـــم مـــن قضـــاء 

فتـــرة الاحتجـــاز في ظـــروف صحيـــة مناســـبة. 

ــة في  ــة العقابيـ ــروع »إصـــاح المنظومـ ــن أنشـــطة مشـ ــذا النشـــاط ضمـ يأتـــي هـ
اليمـــن: المواءمـــة مـــع المعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الانســـان« الممـــول مـــن الســـفارة 

ــاء. ــة في صنعـ الهولنديـ

برنامج للتدريب المهني للأحداث في مجال صيانة الموبايل في إصلاحية صنعاء المركزية

في إطار أعمال مشروع إصلاح المنظومة العقابية في اليمن: المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الممول من الحكومة الهولندية في اليمن تسعى 
المنظمة إلى  تأهيل الأحداث واكسابهم مهارات تساعدهم في اتقان اعمال مهنية  وإعادة إدماجهم عند الخروج من السجون مع المجتمع.

 حيث نفذت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي برنامج التدريب المهني للأحداث في مجال صيانة الموبايل في إصلاحية صنعاء المركزي بالتنسيق مع مصلحة 
التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان. 

حيث تم تدربيب الأحداث المشاركين من قبل مهندسين من المعهد العام للاتصالات كمعهد حكومي متخصص في هذا المجال 

ويأتي هذا النشاط ايماناً من المنظمه بدور البرامج المهنية في إعادة تأهيل الاحداث وسهولة اندماجهم بعد قضاء فترة محكوميتهم 

حضر ختام البرنامج التدريبي العميد عبدالسلام الضالعي وكيل مصلحة التأهيل والإصلاح والعميد ناجي الجوفي مدير الإصلاحية المركزيه بصنعاء
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ضمـــن إطـــار ســـعي المنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح الجنائـــي لإشـــراك منظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي المحلـــي في تطويـــر الخدمـــات المقدمـــة داخـــل المؤسســـات 

ـــة.  ـــر الدولي ـــع المعايي ـــا م الســـجنية ومواءمته

وبتمويـــل مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي قدمـــت المنظمـــة منـــح ماليـــه لمنظمـــات 
ـــات مباشـــرة  ـــديم خدم ـــر مشـــاريع لتق ـــدف تطوي ـــي به ـــي المحل ـــع المدن المجتم

ــه.  ــي في سوسـ ــيدي الهانـ ــة سـ ــعدين وإصلاحيـ ــجن المسـ ــزلاء سـ لنـ

ـــا بتنفيـــذ برنامـــج يســـتهدف النســـاء النزيـــات  حيـــث ســـتقوم جمعيـــة فاميلي
في ســـجن مســـعدين في سوســـه وأطفالهـــم المرافقـــن لهـــن وذلـــك مـــن خـــال 
ــا لتأمـــن  ــال إليهـ ــات والأطفـ ــع الأمهـ ــا ونقـــل جميـ ــة وتأثيثهـ ــاء حضانـ إنشـ
ــة  ــة الدوليـ ــي للمنظمـ ــر الإقليمـ ــب المديـ ــام نائـ ــد قـ ــم، وقـ ــة لهـ ــة ملائمـ بيئـ

للإصـــاح الجنائـــي بتدشـــن عمليـــات الترميـــم والتأثيـــث. 

تقديم منح صغيرة لمنظمات المجتمع المدني المحلية
لتطوير الخدمات المقدمة داخل السجون في تونس

وســـتقوم الجمعيـــة التونســـية للنهـــوض بالصحـــة النفســـية بتنفيـــذ برنامـــج 
رعايـــة يســـتهدف نـــزلاء ســـجن مســـعدين بسوســـه وإصلاحيـــة ســـيدي 
الهانـــي للأحـــداث، وخاصـــة الفئـــات الهشـــة مـــن النســـاء والاطفـــال والشـــبان 
ــون  ــن يعانـ ــزلاء الذيـ ــب والنـ ــزلاء الأجانـ ــي والنـ ــند عائلـ ــدون سـ ــزلاء بـ والنـ
ـــأهيلهم وتدربيبهـــم بغايـــة  مـــن مشـــاكل واضطرابـــات نفســـية، حيـــث ســـيتم تـ
إعـــادة إدماجهـــم في المجتمـــع وتمكينهـــم مـــن إقامـــة برنامـــج حيـــاة إيجابيـــة 
بعـــد الإفـــراج والحـــد مـــن ظاهـــرة العـــود. كمـــا يشـــمل البرنامـــج جلســـات 
انصـــات لأعـــوان الســـجون بغايـــة تخفيـــف الضغـــط النفســـي. ولغايـــات 
تنفيـــذ البرنامـــج وقعـــت الإدارة العامـــة للســـجون والإصـــاح  والجمعيـــة 
التونســـية للنهـــوض بالصحـــة النفســـية مذكـــرة تعـــاون اتفقـــا فيهـــا علـــى آليـــة 

عمـــل مشـــتركة لتنفيـــذ البرنامـــج. 
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سجن  في  لأمهاتهم  المرافقين  للأطفال  الأمل  حضانة  افتتاح 
القليعة. 

افتتاح مشاغل تدربية في سجن البليدة. 

ورشة تدريب مدربين للعاملين في السجون. 

لمكافحة  التدريسي  الدليل  حول  السجون  لمدراء  تدربية  ورشة 
التطرف العنيف في السجون. 

برنامج تصنيف  السجون لإعداد  إدارة  مع  دوليين  لقاء خبراء 
وتقييم السجناء أصحاب الفكر العنيف.

وتنفيذ  الدعم  حول  سوسه  في  للمحامين  تدربية  عمل  ورشة 
الاستشارات القانونية لنزلاء سجن المسعدين وإصلاحية سيدي 

الهاني للأطفال

مؤتمر وطني حول  القفه والتواصل مع العالم الخارجي.

ورش عمل تدريبية لأعوان السجون حول التعامل مع السجناء 
أصحاب الفكر المتطرف 

افتتاح معامل البلوك لنزلاء إصلاحية ذمار وعمران والحديدة.

ورشة تدريب لمدراء الإصلاحيات حول الأدلة التدريبية. 

الفعاليات القادمة

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك: 

www.facebook.com/menaregion

في حال رغبتك استلام المجلة الدورية التي تصدر عن المنظمة 
البريد  عبر  التواصل  الرجاء  الجنائي  للإصلاح  الدولية 

الإلكتروني التالي:  

)PRI( إن الآراء الواردة في هذه المادة لا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية عن مضامينها .

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي )PRI( منظمة دولية غير حكومية 
العالم.  أنحاء  والجزائية في  الجنائية  العدالة  بإصلاح  تُعنى  مستقلة 
وتنتشر برامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية في الشرق 
وجنوب  الوسطى  وآسيا  الشرقية  وأوروبا  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
القوقاز وأمريكا الشمالية. وقد عملنا مع منظمات شريكة في إفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

الجزائر

المغرب	

تونس

اليمن
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